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هدإء  إ 
لى  لى نبع إلحنان و رمز إلأمان إ  من ربتني وأأنارت دربي وأأعانتني إ 

نسان في هذإ إلوجود أأمي إلحبيبة لى أأغلى إ   بالصلوإت وإلدعوإت، إ 

لى من حصد إلأشوإك عن دربي ليمهد لي طريق إلعلم أأبـــي إلعزيز  إ 

لى أأفرإد أأسرتي ، س ندي في إلدنيا ولا أأحصي لهم فضل إلا   خوة وإ 

عبد إلقادرو  خص بالذكر زيانأأ وإلزوجة خوإت وإلأ   

 إلى إلجد وإلجدة إلعزيزين

لى كل إلأصدقاء و إلأحباب من دون إس تثناء  إ 

 

 

 



 شكـــــــــــر وتقديـــــــــــــر 
 

نتوجه بجزيل إلشكر و إلا متنان إلى كل إساتذتنا إلكرإم 

على كل إلمجهودإت إلمبذولة في سبيل أ دإء إهم رسالة 

لة إلعلم إلتي تعتبر رسالة مقدسة،ونخص بالذكر وهي رسا

 إعانناإلمشرف هزرشي عبد إلرحمان إلذي  إلأس تاذ

تمام هذإ  بتوجيهاته ونصائحه إلقيمة إلتي كانت عونا لنا إ 

إلبحث كما لا يفوتنا إن نتقدم بجزيل إلشكر لعمال 

 زيان عاشور بجامعة مكتبة إلحقوق وإلعلوم إلس ياس ية

 بالجلفة وعمال مكتبة إلمركز إلا سلامي لجلفةبا

 



 أ
 

 مقدمة

ساسيتين هما الصناعة والزراعة ، فقد تم أن التنمية الاقتصادية تقوم على ركيزتين إ           
 ةيـــــــــــــــــالفلاح راي لى نشوب صراعات حول الاإدى أن هذا ألا إبالزراعة منذ القدم  هتماملاا

تعلق منها بالعقار مم ، لتظهر تشريعات تنظم تملك العقارات خاصة ما بين الشعوب والأ
 الفلاح 

مم وذلك لتحقيق همية كبرى للأألبور ا ةفلاحيلراي  الأا ستصلاحاويشكل مويوع          
ما سم  كو أ ستصلاحالاعن طريق  ةالفلاحي راي لذا تم تنظيم تملك الأ قتصاديالا النمو

ول من نظمه أسلام  وكان الفقه الإ،وات من طرف الدولة حياء المإسلام  بف  الفقه الإ
ببلاد  سواءيعات العربية نه صار مصدرا للعديد من التشريعات خاصة التشر أذ إل مفصل بشك

سلام  ومن بين و بلاد المغرب العرب  وذلك عبر مختلف العصور اللاحقة للعصر الإأالشام 
المؤرخ  83-38صدر قانون أالتشريعات الت  عالجت هذا المويوع التشريع الجزائري الذي 

 427-38ومرسومه التنفيذي المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية  8838غشت  88ف  
يوليو  6الموافق لـ  8788محرم عام  50المؤرخ ف   238-82للمرسومين التنفيذيين  ةاياف
 الاستصلاحيةالمحدد لشروط التنازل عن الأراي  الصحراوية ف  المساحات  8882سنة 

المحدد لكيفيات منح حق  8884ديسمبر  80المؤرخ ف   738-84و اكتسابهاوكيفيات 
 الاستصلاحيةقطع أريية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة ف  المساحات  امتياز
 وشروطه وأعباءه

 :اهمية الموضوع 

القانون  همية كبيرة من الجانب الاقتصادي و ة البور أالفلاحي راي الأ ستصلاحلان إ       
مم تحقق الاكتفاء القانون الجزائري فهو يجعل الأ وأف  الفقه الاسلام   سواء جتماع الاو 

   مساحات جديدة تساهم ف يافةإالمنشود فهو يساهم ف   قتصاديالاالذات  ومن ثمة النمو 



 ب
 

هذه  ستصلاحاكما أن  ، فراد و الدولةمحاصيل جديدة متنوعة تشبع حاجات الأ زيادة
 حستصلاو عمارتها يتيح فرص عمالة متعددة فى كافة المجالات الزراعية فيكون الا  رايالأ

 .يرادات الدولةيييف مصدر جديد لإ حياء أييا انهمن فوائد الإو ،وسيلة لمكافحة البطالة 

  :دوافع الموضوع 

الرغبة ف  اجراء دراسة مقارنة بين  ذاتية تتمثل ف  لأسبابجاء للمويوع  يارناتخان إ      
ارتينا معالجة  الفقه الاسلام  والقانون الويع  وذلك ف  مجال العقار الفلاح  بالذات وقد

م هكما سا،الفقه الاسلام  وهو احياء الموات مويوع استصلاح العقار الفلاح  وما يقابله ف 
الاسلام  بمختلف الاحكام لت   ابراز غنى الفقهاسباب مويوعية تتمثل ف  ف  اختيارنا هذا 

العقار الفلاح  لما له من خاصة ف   منها المشرع الجزائري تالتشريعاتعتبر مرجعا لمختلف 
 .دور ف  التنمية الاقتصادية 

 :الدراسات السابقة 

سماعيل إحياء الموات ومنه الشيخ محمد بن إسلامية مويوع قد عالج فقهاء الشريعة الإ      
 حكاموعل  بن محمد المارودي ف  كتابه الأ ،سبل السلام شرح بلوغ المرام كتابهالصنعان  ف  

ومنهم  ،بن قدامة المقدس  ف  كتابه المغن  و الشرح الكبيرا  و  ،السلطانية و الولايات الدينية
طف ابو زيد عا والأستاذ ،من خصص لهذا المويوع كتابا كالدكتور محمد سعيد رشدي

للمراجع المخصصة ما بالنسبة أ الإسلام ،رض الموات ف  اء الأيإحسليمان عل  ف  كتابه 
لا ف  جزئيات معينة ومنهم إاوله نف  القانون الجزائري فه  لم تت ستصلاحالالدراسة مويوع 

ستاذ للأ بالإيافة ،المنازعات العقارية ستاذين حمدي باشا وليلى زروق  ف  كتابهماالأ
ستاذ عبد الحفيظ بن والأ ،ه العقارييالقانون  الجزائري للتوجالنظام  سماعين شامة ف  كتابه

ستاذ عجة للأ بالإيافة ، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية عبيدة ف  كتابه

 ومرسومه  83-38الفلاح  وجاءت معظم كتاباتهم لشرح قانون  زمة العقارأجيلال  ف  كتابه 



 ج
 

كما عالجت هذا المويوع  ،738-84و 238-82للمرسومين يافة بالإ 427-38التنفيذي 
وقد  استصلاحهااو  بإحيائهامفتاح بعنوان تملك الأراي  الفلاحية ستاذ دليوح مذكرة للأ

نها تعالج إن وجدت فا  عالجة لهذا المويوع ذلك لقلتها و واجهتنا صعوبة ف  حصر المراجع الم
 .هذا المويوع بشكل جزئ  

 :المنهج المتبع 

سلام  والقانون الجزائري ارب بين الفقه الإقننا سنعالج ف  هذا المويوع مدى التأبما      
نه لا بد كذلك من ألا إ ،الاساس  المتبع ف  مويوعنا هذا ن المنهج المقارن هو المنهجإف
الوصف  التحليل  وذلك لتحليل مختلف الاحكام المرتبطة بمويوعنا هذا  للمنهج ستعمالناا

والمراسيم المتعلقة بمويوع  83-38القانون الجزائري من خلال قانون   فخاصة 
 . ستصلاحالا

 :شكاليةالإ

وما هو  ؟ م  و القانون الجزائري سلاف  الفقه الإ ةالفلاحي راي لأا ستصلاحاماهو مفهوم  
    ؟ سلام  والقانون الجزائري  ف  كل من الفقه الإ الاستصلاحثر هذا أ

 :جمالا إة البحث خط

 :ن نقسم هذه الدراسة الى فصلين وكل فصل الى مبحثين أينا أرتإ

 سلام  القانون الجزائريف  الفقه الإ راي  الفلاحيةالأ ستصلاحا حكامأ: ولالفصل ال 

سلام  و القانون ف  الفقه الإ ةالفلاحي راي الأ ستصلاحاتعريف وشروط :  ولالمبحث ال 
 الجزائري 

 سلام  و القانون الجزائريف  الفقه الإ الاستصلاحراي  محل موقع الأ : المبحث الثاني



 د
 

سلام  و القانون الجزائري ف  الفقه الإ ةالمستصلح ةالفلاحي راي ملكية الأ : الفصل الثاني
 الحماية المقررة لهاو 

  سلام  و القانون الجزائريف  الفقه الإ ةالمستصلح ةالفلاحي راي ملكية الأ:  ولالمبحث ال 

 ف  الفقه الإسلام  و القانون الجزائريالحماية المقررة للأراي  الفلاحية  : الثانيالمبحث 
 



 الفصل الأول

أحكام استصلاح العقـــــــــــــــــــــــــــــار   
 الفلاحـي في الفقـــه الإسلامــــــــــــي       

 والقانون الجزائري       
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سلام  و القانون ف  الفقه الإ ةالفلاحيراض  الأ استصلاحالتطرق لموضوع  نإ        
الجزائري وما يقابله ف  ف  القانون  ستصلاحالجزائري يؤدي بنا بالضرورة لتعريف مصطلح الا

كما انه  ستصلاحضافة لشروط الاحياء الموات ومدى التقارب بينهما بالإإسلام  وهو الفقه الإ
ف  كل من الفقه الاسلام   ستصلاحراض  محل الاديد موقع الأيتوجب علينا التطرق لتح

 والقانون الجزائري 

 :لذا قسمنا هذا الفصل الى مبحثين 
سلام  و القانون ف  الفقه الإ ةالفلاحي راض الأ استصلاحتعريف وشروط : ول المبحث ال 
 الجزائري 

 سلام  و القانون الجزائريف  الفقه الإ ستصلاحمحل الا راض موقع الأ: المبحث الثاني 
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في الفقه الإسلامي والقانون  ةالفلاحي راييال  استصلاحتعريف وشروط : 10المبحث 
 الجزائري

 في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ستصلاحتعريف ال: المطلب الول 
 الفقه الإسلاميتعريف إحياء الموات في : : الفرع الول

الأرض الموات مركب وصف  يشتمل على موصوف هو الأرض وصفة ه  الموات         
ومعرفة المركب تتوقف على معرفة أجزائه فلا بد من معرفة كل من الأرض والموات على 

إن ف  خلق ) :، أما الأرض فيطلق على ما يقابل السماوات وهذا كثير ف  القرآن الكريم هحد
وتطلق على الجرم الكروي  (الليل والنهار لآيات لأول  الألباب  واختلافالسّماوات والأرض 

الذي يعيش على سطحه الإنسان والحيوان وتطلق على القشرة السطحية الت  تعتبر كغلاف 
لهذا الجرم وفيها ذكر للنبات والأشجار والمقصود منها هو الأخير لأنه محل التملك الذي هو 

 موضوع بحثنا 
 روح فيه  لا ش ءوهو كل  لإفادة معنى المبالغة( الموتان)أما الموات فمشتق من الموت 

أو ه  الأرض الت  لم تعمر شبهت العمارة  (1)حياة فيه  ه  لا: إذن الأرض الموات لغة 
حياءها عمارتها   اختلفتالفقهاء فقد  اصطلاحأما ف   (2)بالحياة وتعطيلها بعدم الحياة وا 

 :عبارتهم فيها 
الموات ما "الموات  للأرضعريفه قال الامام ابو حنيفة النعمان ف  ت:ف  المذهب الحنف  01-

الموات مالا ينتفع "وقد وضح ذلك صاحب كتاب الهداية فقال "بعد من العامر ولم يبلغه الماء
به من الاراض  لانقطاع الماء عنه او لغلبة الماء عليه او ما اشبه ذلك مما يمنع الزراعة 

 "سم  بذلك لبطلان الانتفاع
رض تعذرت زراعتها لانقطاع الماء أ " بأنهاالموات  للأرضكذلك فقد ورد ف  تعريف الحنفية 

 "لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر عنها او
________________________ 

محمد سعيد رشدي ،إحياء الأرض الموات كسب من أسباب كسب ملكيتها ، دار النهضة العربية ، القاهرة  -1
 55،65صفحة

صفحة  ، 3جزء،1191سبل السلام شرح بلوغ المرام ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان محمد بن إسماعيل ، الصنعان   -2
126 
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رضين الت  لم يكن فيها تلك الأ"الموات بقوله - صاحب اب  حنيفة –بينما عرف ابو يوسف 

موضع مقبرة ولا محتطبهم ولا  ولا مسرحا القرية ولا لأهلاثر بناء ولا زرع ولم تكن فناء 
ف  يد احد فه  موات فمن احيا منها  ولا لأحدوليست بملك  وأغنامهمموضع مرعى دوابهم 

 "شيئا فهو له
الارض الموات ف  حديث  - رض  الله عنه-ف  المذهب المالك  يفسر الامام مالك -22

ف  -أي الارض الموات-كانما ذل"رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ف  موطاه بقوله 
يكون له ان  ن ذلك لاإف يشاع الناس فيه ما قرب من العمران وما فأماالصحاري و البراري 

سلم عن  موات الارض ما" بالشرح الكبير  اوقد ورد ايض"  بقطيعة من الامام إلايحييه 
بمعنى الارض الت  خلت عن ان يختص بها احد بوجه من وجوه " الاختصاص بعمارة 

العمارة من بناء او غرس او تفجير ماء ونحوه ذلك لان مجرد الملك كاف ف  الاختصاص 
موات "ولا يفتقر للعمارة وقد بين الشيخ الجليل احمد الدردير ف  شرحه الصغير بوضوح بقوله 

 "و ملكها به  بإحياءاختصاص الارض ما سلم من 

ات كما ورد عن و الم -رض  الله عنه–الامام الشافع   الشافع  يعرفف  المذهب  -03
 "حريما لعامر فهو موات و لو كان متصلا بعامر  كل ما لم يكن عامرا ولا" المارودي 

وبذلك فان الامام الشافع  يسوي بين الموات القريب من العامر او البعيد عنه ما دام لا يتعلق 
وسواء كل موات لا مالك له ان كان الى جانب قرية "بحقوقه او مرافقه بقوله رض  الله عنه 

،  او صحراء ، عامر، وقرب نهر بأهلها،وبادية عامرة  بأهلهجامعة عامرة،  وف  واد عامر 
 "اين كان ، ولا فرق بين ذلك او 

رض الت  لم تعمر قط أي لم يتيقن الأ " بأنهاالميتة عند الشافعية  للأرضوف  تعريف اخر 
 "عمارتها ف  الاسلام من مسلم او ذم  وليست من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين 

 الخراب الدارسةالموات هو الارض "ذهب الحنبل   يعرف ابن قدامة الموات بقولهمف  ال -20
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وه  الارض الدائرة الت  لا يعلم انها "ويضيف صاحب الشرح الكبير موضحا ذلك بقوله " 
 "ملكت 

رض المنفكة عن الأ" بأنهاكذلك فقد ورد ف  تفسير الموات اصطلاحا عند الحنابلة 
الاختصاصات وملك معصوم بخلاف الطرق و الافنية ومسيل المياه و المحتطبات ونحوها 

 (1)"  بالإحياءى عليه ملك معصوم بشراء او عطية او غيرها فلا يملك ش ء ذلك ر وماج

وارض حية أي مخصبة ،و احيينا الارض أي الموات ،  نقيض الحياة: اما الإحياء لغة 
 (2)وجدناها حية غضة النبات 

 :فيهالفقهاء فقد اختلفت أقوالهم  اصطلاحوالإحياء ف  

و اما تفسير الحياة "جاء ف  تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق : مذهب الحنفية  -21
الارض ويسقيها فان  -تقليب الارض للحراثة–شرعا ان يكرب  والإحياءفظاهر قال ف  العناية 

الاحياء البناء و الغراس : كربها ولم يسقيها او سقاها ولم يكربها فليس باحياء وعن اب  يوسف
حياء ان يجعلها صالحة الإ"  - السرخس-وعن شمس الائمة ..... او السق ،او الكرب 

الاحياء جعلها "، كذلك فقد ورد ف  اكثر من مرجع للحنفية ف  بيان الاحياء بقولهم "  للزراعة
 "صالحة للزراعة 

 :الامور السبعة بأحدو الاحياء يكون :جاء ف  الشرح الصغير: مذهب المالكية -22

 لبئر او عين فتملك به( ر الماءبتفجي)  -اولا

 أي الماء منها حيث كانت الارض غامرة بالماء(  بإزالته)  -ثانيا

________________________ 

مكة  رابطة العالم الاسلام ،كتاب شهري يصدر عن عاطف ابو زيد سليمان عل ،احياء الارض الموات ف  الاسلام،  1- 
 21-19،صفحة150هجري،العدد 1015المكرمة،

  032، صفحة  2229الفيروز آبادي مجد الدين بن محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الحديث ،القاهرة  ــــــ 2
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 ببناء الارض -ثالثا

 بسبب غرس الشجر بها -رابعا

 بسبب تحريك الارض بحرثها ونحوه -خامسا

 يكون بسبب قطع شجر بها بنية وضع يده عليها -سادسا

 (أي الارض)مع تسويتها  بسبب كسر حجرها -سابعا

 ع اخرى للمالكيةجوبنفس هذا البيان والحصر وردت كيفية الاحياء ف  مرا

وصفة الاحياء معتبرة بالعرف فيما يراد له "جاء ف  الاحكام السلطانية : مذهب الشافعية -23
، لان رسول الله صلى الله علية و سلم اطلق ذكره احالة على العرف المعهود فيه،  حياءالإ

اول كمال العمارة الت  يمكن  لأنهفان اراد الاحياء للسكنى كان احياءه بالبناء و التسقيف 
 :سكناها ،وان اراد احياءها للزرع والغرس اعتبر فيه ثلاثة شروط

 حاجزا بينها وبين غيرها  جمع التراب المحيط بها حتى يصير -اولا

بس بسوق احياء اليإن سوق الماء اليه ان كانت يابسا وحبسه عنها ان كانت بطائح لأ -ثانيا
حياءالماء اليه   البطائح بحبس الماء عنها حتى يمكن زراعتها و غرسها ف  الحالين وا 

استكملت  حرثها و الحرث يجمع اثارة المعتدل وكسح المستعل  وطم المنخفض ،فان -ثالثا
 هذه الشروط الثلاثة كمل الاحياء وملك المحي 

الكيفية ف  احياء الموات تفصيل اكثر ذكره صاحب المذهب وصاحب نهاية  هذهوحول 
 المحتاج

حاط مواتا بان ادار أمن "جاء ف  الروض المربع شرح زاد المستقنع : مذهب الحنابلة  -20
اه ،سواء اراده للبناء او غيره لقوله عليه الصلاة حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد احي

حفر  داود عن جابر ، او وأبورواه احمد ( من احاط حائطا على ارض فه  له )و السلام 



11 
 

، او حبس الماء عن الموات لزرع اذا  نحوها بئرا فوصل الى الماء الى الموات من عين و
 من الحائطكان لا يزرع معه فقد احياء لان نفع الارض بذلك اكثر 

وقيل احياء الارض ما عد احياء وهو عمارتها " كذلك فقد ورد ف  المقنع لابن قدامة المقدس 
به لما يراد منها من زرع او بناء وقيل ما يتكرر كل عام كالسق  و الحرث فليس  تتهيأبما 

 (1) إحياء،وما لا يتكرر فهو بإحياء

 تعد من الحياء  العمال التي ل: الفرع الثاني 

 :التحجير–أولا 

وضع العلامات أو ضرب الأعلام على قطعة الأرض المراد حيازتها والتحجير : التحجير لغة 
يراد به الشروع ف  عملية الإحياء أو البدء بنقل الأرض الموات من حالتها المجذبة  اصطلاحا

 إلى حالة الخصب وصلاحية الإنتاج 

إمارة على إرادة الإحياء لمنع غيره من التجاوز على قطعة  وقيل إن التحجير هو علامة أو
 ة بتلك الأعلام أو الإمارات طالأرض المحا

أما الشافعية فقد ذهبوا إلى توسيع نطاق التحجير بحيث يشمل المدلولين السابقين معا      
و علم ومن شرع ف  عمل إحياء ولم يتمه أ* وهما الإمارة على الإحياء والشروع فيه فقالوا 

والحق أن التحجير هو الشروع ف  الإحياء * أو غرز خشبا فمتحجر أحجارعلى بقعة بنصب 
لأن وضع العلامات الدالة على إرادة الإحياء هو دليل الشروع فيه فهو عمل مرحل  للغاية 

 (2)المرادة من الأرض 

_________________________ 

 77،79صفحة عاطف ابو زيد سليمان عل ، المرجع السابق ،  -1

 52،53محمد سعيد رشدي ،المرجع السابق صفحة  -2
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" فمن يقوم به يصير أحق الناس به لأنه روي على النب  صلى الله عليه وسلم أنه قال        
رواه أبو داوود فإن نقله إلى غيره صار " به أحقلى مالم يسبق إليه مسلم فهو امن سبق إلى " 

ن مات فوارثه أحق به لقول النب  صلى الله عليه  الثان  بمنزلته لأن صاحبه أقامه مقامه وا 
ن باعه لم يصح بيعه لأنه لم يملكه فلم يملك بيعه " من ترك حقا أو مالا فهو لورثته " وسلم  وا 

سنوات لمن حجر  23حدد بعض العلماء مدة  وقد (2)فالتحجير هذا لا يثبت ملكا للأرض (1)
فإذا مضت دون إحياء  (3)أصبحت له وملكها بهذا السبب  بإحيائهاأرضا يريد إحياءها فإن قام 

الأرض لله ورسوله ثم لكم من بعد فمن احيا ارضا ميتة " سقط حقه لقوله صلى الله عليه وسلم 
عمر رض  الله عنه ولأن وبذلك قضى "فه  له وليست لمتحجر حق بعد ثلاث سنين 

المتحجر إذا مضى عليه هذا الزمن دون ان يتمكن فيه من الإصلاح دل ذلك على عجزه او 
 (0)عدم رغبته ووجب ان ييسر طريق إحياءها لغيره 

ولا يعتبر ف   (6)والحرث يجمع إثارة المعتدل وكسح المستعل  وطم المنخفض : الحرث : ثانيا 
 (5)لأن ذلك مما يتكرر كلما أراد الانتفاع بها ها وزرعها ثإحياء الارض حر 

 

 

 

__________________________ 

  160.163صفحة . 5جزء. بيروت . دار الكتاب العرب  . موفق الدين المغن  والشرح الكبير بن قدامة ا -1
  325لبنان ص . دار النهضة بيروت .تاريخ الفقه الإسلام  ونظرية الملكية والعقد .بدران أبو العينين بدران  -2
  50نفس المرجع  صفحة .محمد سعيد رشدي  -3
  325صفحة .بيروت . 1112دار النهضة العربية للطباعة والنشر .الملكية ف  الشريعة الإسلامية . عل  الحفيف  -0
 21طبعة  ، 2222المكتبة العصرية للطباعة والنشر.الأحكام السلطانية والولايات الدينية .ودي عل  بن محمد  المار  -6

 111صفحة 
  192موفق الدين بن قدامة ،المرجع السابق ، صفحة  -5



13 
 

 في القانون الجزائري  ستصلاحتعريف ال :الفرع الثالث 

العقارية الفلاحية هو المتعلق بحيازة الملكية  1193غشت  13المؤرخ ف   19-93إن قانون 
 بالإضافة لعدد من المراسيم  ستصلاحأول قانون يملّك الارض لمن يستصلحها وقد عرف الا

 :19-93قانون  ستصلاحتعريف الا -21

يقصد "  الأولىإذ نصت ف  فقرتها  19-93من قانون  29ف  المادة  ستصلاحعرف الا
أرض قابلة للفلاحة صالحة بمفهوم هذا القانون كل عمل من شأنه جعل  ستصلاحبالا

ضمن الأراض  القابلة للفلاحة فالأراض  الغير قابلة  ستصلاحفالمشرّع حصر الا للاستغلال
يكون بأي عمل من الاعمال الت   ستصلاحوالا استصلاحللفلاحة لا يمكن ان تكون محل 

ض الاعمال الت  إلّا أنه ف  الفقرة الثانية قد عدد بع للاستغلاليمكنها أن هذه الأراض  قابلة 
يمكن أن تنصب هذه الاعمال على " إذ نص  ستصلاحيمكن أن تكون ضمن أعمال الا

الغراسة والمحافظة  أشغال تعبئة المياه والتهيئة وتنقية الأراض  والتجهيز والسق  والتخفيض و
 "على التربة قصد إخصابها وزرعها 

ف   ستصلاحالمثال لا الحصر فمفهوم الاوقد عدد المشرّع الجزائري هذه الأعمال على سبيل 
ليس  ستصلاحفالا( 1)هذا القانون هو تطبيق لما يعرف ف  الشريعة الإسلامية بإحياء الموات 

 (2)بمصطلح غريب عن شريعتنا الغراء

 

 

 

_________________________ 

 131صفحة  ، 11طبعة  ، 2221الجزائر  ،درا هومة  ،المنازعات العقارية . ليلى زروق  وعمر حمدي باشا  -1
 116صفحة  ،2223إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية ، دار هومة طبعة ،بن عبيدة  عبد الحفيط -2
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  291-12ف  مرسوم  ستصلاحتعريف الا - 22

 1013محرم عام  26المؤرخ ف   291-12من المرسوم  22ف  المادة  ستصلاحعرف الا
المحدد لشروط التنازل عن الأراض  الصحراوية ف  المساحات  1112يوليو سنة  5الموافق لـ 

ف  مفهوم هذا المرسوم  ستصلاحيقصد بالا" حيث نصت  اكتسابهاية وكيفيات ستصلاحالا
 :جميع الأعمال المتعلقة بما يل  

 تجنيد المياه -
 التمويل بالطاقة  -
 سبل الوصول إلى المساحات  -
 الأرض وتهيئتها وسقيها وصرف مياهها استصلاح -
 إنجاز مجموع الأعمال الت  تدخل ف  سياق الإنتاج والمتعلقة بالزراعات المعتمدة -

الذي حددت  19-93التعريف أنه جاء أكثر حصرا مما ورد ف  قانون ا ويلاحظ ف  هذ
مرسوم فقد على سبيل المثال لا الحصر لكن ف  هذا ال ستصلاحالأعمال المعتبرة من قبيل الا

 ستصلاححصر الأعمال جميع الأعمال الت  تعتبر من قبيل الا

:                                                              093-17ف  المرسوم  ستصلاحالا تعريف -23
 1117ديسمبر  16المؤرخ ف   093-17من المرسوم  22ف  المادة  ستصلاحعرف الا

قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة ف   امتيازالمحدد لكيفيات منح حق 
 :وشروطه حيث نصت  وأعباءهية ستصلاحالمساحات الا

الرامية إلى جعل طاقات الأملاك العقارية منتجة  الاستثماركل عمليات  ستصلاحيقصد بالا" 
لى تثمينها   "وا 

فتدخل ضمنه  ستصلاحن قبيل الاويلاحظ من هذا المرسوم أنه وسع من الأعمال المعتبرة م
والمرسوم  93-19العديد من الأعمال الت  لا يمكن حصرها وهذا خلاف لما ورد ف  قانون 
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فهو لا ينطبق على  ستصلاح، كما أنّه يلاحظ كذلك أنه وسّع من مفهوم الا12-291
الرامية لجعل طاقات الأملاك  الاستثماريةلأعمال افقط بل يشمل جميع  ةالفلاحيراض  الأ

لى تثمينها فيدخل ضمنه العقارات المنجمية والآبار البترولية وكذا العقار  العقارية منتجة وا 
يقصد : " يل   السياح  وكذا العقارات الصالحة للبناء ، فكان من الأفضل صياغة المادة كما

لاك العقارية الفلاحية منتجة الرامية إلى جعل طاقات الأم الاستثماركل عمليات  ستصلاحبالا
لى تثمينها   " وا 

 القانون الجزائريو في الفقه الإسلامي  ةالفلاحي راييال  استصلاح شروط: اني المطلب الث

 ستصلاحالشروط المتعلقة بالرض محل ال: الفرع الول 

 (1)أن لا تكون الأرض مملوكة لأحد فإن كانت مملوكة فلا يصح تملكها بالإحياء  -1
وهو دليل على أنّ " من عمّر أرضّا ليست لأحد فهو أحق بها " وقول رسول الله عليه وسلم 
كما أن القانون  (2)د ملكها مسلم أو ذم  أو ثبت فيها حق للغير ـالإحياء تملك إن لم يكن ق

 29يحم  الملكية الخاصة فلا يجوز تملكها إلا بالطرق الت  حددها القانون وقد نصت المادة 
       المتضمن قانون التوجيه العقاري أنّ  1112نوفمبر  19المؤرخ ف   26-12انون من ق

للأمر الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية يضمنها الدستور وتخضع  "
فقد نضمها ضمن الكتاب الثالث تحــت عنوان الحقوق  وبالرجوع للقانون المدن  69-76رقم 

ية الذي يندرج ضمنه الباب الأول بعنوان حق الملكية فكل من القانـــون والفقه العينية الأصل
 .ستصلاحن تكون محلا للاأمن  واستثناهاالإسلام  يحم  الملكية الخاصة 

 أن تكون الأرض خارجة عن العمران فلو كانت داخل العمران فلا تعتبر مواتا ولا يجوز -2 

____________________________ 

سلام  وتاريخه ، دار النهضة للطباعة فراج حسين وعبد الودود محمد سرين  ، النظريات العامة ف  الفقه الااحمد  -1
 01،صفحة  1112والنشر، بيروت

 925صفحة المرجع السابق ، .محمد بن إسماعيل الصنعان   -2
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فما قرب من العامر وتعلق بمصالحة  (1)لأحد أن يتملكها حتى ولو كانت غير منتفع بها 
فيجب أن لا تكون الأرض مرتفقا بها داخل (2)لا يجوز إحياءها بغير خلاف ف  المذاهب ف

البلد أو خارجه وذلك بأن لا تتعلق بها مصلحة ف  داخل البلد كالسوق ومواقف السيارات 
ستثنى القانون اوقد  (3)المسابل وغيرها  وملاعب الأطفال وخارج البلد كالمتنزهات و

ضمن المحيط العمران  وه  كل قطعــة يشغلها تجمع بنايات  الموجودةالجزائري الأرض 
 (0)أو مساحات خضراء أو حدائق وكذلك كل القطع الأرضية المخصصة للتعمير 

فالوقف هو حبس المال من التملك لأي شخص على وجه التأييد :أن لا تكون وقفا  -3
المؤرخ  12-11من قانون  23والمادة  (6)من قانون الأسرة  217نصت عليه المادة  اكم
كما نصت المادة  (5)المتعلق بالأوقاف  1111أفريل  27الموافق لـ  1011شوال  12ف  
ويتمتع بالشخصية  والاعتباريينمنه على أن الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين  26

 إرادة الواقف وتنفيذها  احترامالمعنوية وتسهر الدولة على 
 

 

 
 

_______________________ 

 01المرجع السابق ، صفحة .أحمد فراج حسين  -21

 161المرجع السابق ،صفحة . موفق الدين بن قدامة-22

 59المرجع السابق ، الصفحة .محمد سعيد رشدي -23

 119صفحة .المرجع السابق .عبد الحفيظ بن عبيدة -20

 1190يونيو  12المؤرخة ف   20الجريدة الرسمية رقم-26

 1111-26-29المؤرخة ف   21الجريدة الرسمية رقم-25
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والحمى معناه أن يحم  أرضا من الموات يمنع الناس رع  ما : تكون حمى  أن لا - 0
فيها من الكلأ ليختص بها دونهم وكانت العرب ف  الجاهلية تعرف ذلك ونهى رسول الله 

بش ء لهم  الانتفاعصلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من التضييق على الناس ومنعهم من 
وليس لأحد من " لا حمى إلّا لله ورسوله " يه وسلم فيه حق فقال رسول الله صلى الله عل

الناس سوى الائمة أن يحم  أما النب  صلى الله عليه وسلم كان له أن يحم  لنفسه 
نّما حمى للمسلمين فقد روى ابن عمر قال  حمى " والمسلمين لكنه لم يحم لنفسه شيئا وا 

 (1)"  لخير المسلمين النقيع النب  صلى الله عليه وسلم

  القانون الجزائري يستثنى الأرض الواقعة ف  المناطق المحمية مثل الحدائق ومواقع وف
تاريخية أو ثقافية او علمية أو أثرية أو معمارية أو سياحية أو  لاعتباراتنظرا  (2)الآثار

من قانون  22بغرض المحافظة على الحيوانات والنباتات وحمايتها وذلك طبقا للمادة 
 التوجيه العقاري 

وه  كل أرض الت  تغطيها غابة ف  : أن لا تكون الأراض  التابعة للقطاع الغاب   - 6
شجرة ف  الهكتار الواحد ، وتغطيها نباتات طبيعية  322شكل نباتات تفوق كثافتها 

من قانون التوجيه العقاري  10و  13متنوعة ف  قامتها وف  كثافتها وذلك حسب المادة 
لأرض الغابية دون  رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالغابات فلا يجوز القيام بتعرية ا.

 19بعد أخذ رأي المجموعات المحلية المعنية ومعاينة وضعية الأماكن وذلك طبقا لمادة 
 . 1190يونيو  23من النظام العام للغابات الصادرة بتاريخ 

 

 

_________________________ 

 155،157صفحة ،المرجع السابق  ،موفق الدين بن قدامة -1
 119صفحة ،المرجع السابق ،عبد الحفيظ بن عبيدة  -2
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من قانون  12و 11المادة )أن لا تكون الأراض  الرعوية الواقعة ف  المناطق السهبية  -5
أنه استثنى من هذه الأراض  ، الأرض الت   غير( .التوجيه العقاري تعرف هذه الأراض  

كإمكانية وجود الماء ، ولقد  ستصلاحى الاتتوفر فيها الشروط الطبيعية المساعدة عل
من قانون التوجيه العقاري على أن الأشخاص الذين كانوا يمارسون حق  56نصت المادة 

 استصلاحالحلفائية يحوّل هذا الحق إلى ملكية كلما كان  على الأراض  الرعوية و الانتفاع
 .قطع أرض قابلة للحرث 

الصادر  036العسكري طبقا للمنشور الوزاري رقم تابعة للقطاع  الأرضأن لا تكون 7-
 (1). 19/20/1190بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 119،111صفحة .المرجع السابق .عبد الحفيظ بن عبيدة  -1
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الشروط المتعلقة بالمستصلح : الثانيالفرع   

:شرط الجنسية  -21  

أحمد وبه قال مالك وأبو حنيفية وقال مالك  لا فرق بين المسلم والذم  ف  الإحياء نص عليه
موتان " لا يملك الذم  بالإحياء ف  دار الإسلام قبل القاض  لقول النب  صلى الله عليه وسلم 

فجمع الموتان وجعله للمسلمين ولأن موتان الأرض من " الأرض لله ولرسوله ثم ه  لكم من  
  "ه  لكم"الملوك وبقوله صلى الله عليه وسلم حقوقها والدار للمسلمين فكان مواتها لهم كمرافق 

الإسلام والذم  من أهل الدار تجري عليه أحكامها وهو من أهل الدار فيتملكها  رأي لأهل دا
 (1)اتها من الحشيش والحطب والصيود حكما يملكها بالشراء ويملك مبا

كما نص المرسوم  منه 23توفر الجنسية الجزائرية وهنا ف  المادة  19-93وقد اشترط قانون 
منه على أنه يمكّن كل شخص طبيع  جزائري الجنسية أو  26ف  المادة  12/291التنفيذي 

راض  أ لإكساب حشكل شخص معنوي يكون المساهم  فيه من جنسية جزائرية أن يتر 
 يةاستصلاح

فقد نص على أنّه يمكّن كل شخص طبيع  أو معنوي الحصول  17/093أما المرسوم 
قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة الواقعة ضمن المساحات  امتيازعلى 
إلى تنازل يشترط  الامتيازية ولم يشترط الجنسية الجزائرية لكنّه ف  حالة تحوّل ستصلاحالا

ذا كان الشخص معنوي يجب أن يكون كل  الجنسية الجزائرية إذا كان الشخص طبيع  وا 
 سية جزائريةالأشخاص المساهمين ذوي جن

 

 

_________________________ 

 162،161إبن قدامة ، المرجع السابق ، صفحة  -1
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اختلف العلماء هل يعتبر اذن الإمام شرطا ف  ملكية الأرض المحياة على : إذن الإمام  -22
 : ثلاثة أقوال أجد من المفيد عرضها فيما يل  

الإمام شرط ف  ثبوت الملكية بالإحياء  ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّ إذن : القول الأول 
 " .ما طابت به نفس أمامه لاليس للمرء إ" بدليل حديث 

وذهب الإمام أحمد والشافع  وأبو يوسف وغيرهم من الأئمة إلى عدم اشتراط : القول الثان  
 ( 1) إذن الإمام ف  ثبوت الملكية بالإحياء

إن الإحياء شرط أساس  لتملك الأرض محل : الأرض  استصلاحالتعهد ب - 23
بالأرض كأن يقوم بزراعتها أو  الانتفاعالإحياء والإحياء يتم بمباشرة المحي  إزالة المانع من 

 بالأرضالاختصاص  كما نجد ان الاحقية او (2)عمارها وحكمه ملكية المحي  لما أحيا اب
لاحياء خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات منذ الموات المحجرة تسقط عند عدم المبادرة الى ا

رض  الله –بداية زمن التحجير و ه  المدة الواردة ف  بعض الاثار عن عمر بن الخطاب 
من احيا ارضا ميتة فه  له وليس "انه جعل امد التحجير ثلاث سنوات فف  الحديث  –عنه 

" ين مالا يعلمون رضيحتجرون من الأ المتحجر حق بعد ثلاث سنين ، ذلك ان رجالا كانو 
عادى الارض لله :"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وورد ف  الحديث عن طاوس قال 

" ولرسوله ، ثم لكم من بعد فمن احيا ارضا ميتة فه  له وليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين 
امد الموات الناشئ عن مجرد التحجير ليس دائما مطلقا ، ولكن الى  بالأرضوبذلك فان الحق 

 معلوم حدد الاثر غايته بثلاث سنين ، فان احياها وعمرها خلال ثلاث سنوات كانت ملكا له 

___________________________ 

 51،52صفحة .المرجع السابق .محمد سعيد رشدي  -1
 73المرجع السابق، صفحة .منذر عبد الحسين الفضل  -2
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لعذر او نحوه لمدة  الإهمالمنه ويسلمها لغيره ، ويجوز  يأخذهاان  للإماملا جاز ا  و 
، فقد جاء ف  مغن   إحياءشهر او شهرين اذا طالت فترة التحجير عن ثلاث سنوات دون 

قال له السلطان احي  او اترك  –أي مدة ثلاث سنوات  -ت مدة التحجرــــــــــولو طال" المحتاج 
                                                                              (1)"   مدة قريبة أمهلستمهل ا فان
أن سنوات ويمكن    26ينجز خلال  استصلاحالمشرع الجزائري إعداد برنامج  اشترطولقد 

-93من قانون  11يمدد الأجل ف  حالة القوة القاهرة الت  حالت دون إنجاز المشروع المادة 
ها بالدينار الرمزي وبشرط فاسخ والشرط يتوقف استصلاحرض المراد وتمنح ملكية الأ 19

ف  المدة القانونية إلا فسخ العقد ولم يسمح المشرع الجزائري  ستصلاحعلى إنجاز مشروع الا
 التصرف ف  الارض إلا بعد رفع الشرط الفاسخ بقرار من الوال  عندما يتم معاينة إنجاز

 720-93عليها المرسوم التطبيق   من طرف اللجنة التقنية المختصة الت  نص ستصلاحالا
 (2) 1193ديسمبر  12ؤرخ ف  لما

يتعهد المشتري بانجاز برنامج "  27ف  المادة 291-12كما جاء الملحق بالمرسم   
"                                        (وصف لبرنامج الاستصلاح )الاستصلاح الآت  

ف   ستصلاحأن يلتزم صاحب إنجاز برنامج الا"  20ف  المادة  093-17ء بالمرسوم وجا
 " المرجعية الملحقة بدفتر الشروط الآجال

ف  تسمية  720-93و المرسوم  19-93كما يظهر لنا جليا مدى الاختلاف بين القانون 
يسميه شرط  720-93يسميه شرط فاسخ والمرسوم  19-93فالقانون  ستصلاحشرط الا

؟  م هو شرط بطلانأهل هو شرط فاسخ  ستصلاحبطلان فما هو التكييف المناسب لشرط الا
 حكام المتعلقة ن القانون لم ينص على شرط بطلان بل نص على بطلان العقد وذلك ف  الأإ 

___________________________ 

 90-92 ، صفحةسليمان عل ، المرجع السابقعاطف ابو زيد  -21
 132،133ليلى زروق  وعمر حمدي باشا، المرجع السابق، صفحة   -22
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فالبطلان هو الجزاء المترتب على العقد الذي لم  لتزاماتالاحد مصادر أبالعقد باعتباره 
النقطة الثالثة  لة ف أشروطه وقد تناول المشرع هذه المسيستكمل اركانه او لم يستوف  

 126-11ف  المواد " العقد" من الفصل الثان  " شروط العقد"من القسم الثان  " بطلان العقد "
ن واحد ويتمثل الطابع آبطلان طابع زجري و دور وقائ  ف  ،فلل(1)من القانون المدن  

ف  منع التصرف الذي لم تراعى فيه متطلبات القانون من انتاج أي اثر ف  ( الردع )الزجري 
الدور الوقائ  للبطلان فيظهر ف  احجام الافراد عن ابرام عقد  أماالماض  او ف  المستقبل ، 

لمشرع الجزائري به ا أرادلذالنا ان نتساءل هل  (2)يكون عرضة للبطلان ف  مرحلة لاحقة 
 ؟الشرط فاسخ او الشرط واقف

تحقق الشرط وجد  فإذا( 3)على تحققه  زامتالال ءالشرط الذي يتوقف نشو  الشرط الواقف هو
ذاالالتزام   (4)تخلف لم يوجد  وا 

ويشهر العقد ف   ةالمستصلح ةالفلاحي راض ينشئ الحق ف  امتلاك الأ ستصلاحلكن ف  الا
 ستصلاحلا بعد اتمام عملية الاإالمحافظة العقارية ولا يتمتع المستصلح بحقوق الملكية كاملة 

 ومعاينته من طرف اللجنة المختصة وهذا لا يتطابق مع الشرط الواقف

 أي يترتب (5)و زواله على تحققهأ تزاملالا نقضاءايتوقف  يما الشرط الفاسخ هو الشرط الذأ

 ________________________ 

 319صفحة  2229عل  فيلال  ،الالتزامات نظرية العقد ، موفم للنشر ،الجزائر -1      

محمد سعيد جعفور ،نظرات ف  صحة العقد وبطلانه ف  القانون المدن  والفقه الاسلام  ،دار هومة للطباعة و  -2
 39،صفحة  2229النشر والتوزيع ،الجزائر 

 02،صفحة  2222الجمال ،احكام الالتزام ،دار الفتح للطباعة والنشر مصطفى  -3

 269، صفحة 1119رمضان ابو السعود ،احكام الالتزام ، دار المطبوعات الجامعية -0

 02مصطفى الجمال ، نفس المرجع ، صفحة  -6
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 (1)على تحققه زوال الالتزام 

بل على  لتزامالالا يترتب على تحقق الشرط زوال  ةالفلاحي الأراض  استصلاحلكن ف  
 وهذا لا يتطابق مع الشرط الفاسخ لتزامالاالعكس من ذلك يترتب على عدم تحققه زوال 

من  25/22ف  صياغة المادة  أن هناك خطألا إبه الشرط الفاسخ  أرادلكننا نرى ان المشرع 
نجاز إيقيد نقل الملكية ف  شرط فاسخ يتمثل ف  " نه أن تنص على أفعوض  19-93قانون

يقيد " تصاغ كما يل   أنكان يجب "  الإدارةيعده الحائز و تصادق عليه  ستصلاحبرنامج الا
يعده الحائز و تصادق  ستصلاحنجاز برنامج الاإنقل الملكية ف  شرط فاسخ يتمثل ف  عدم 

 "دارة عليه الإ

:شرط الأهلية -20  

لاح صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له طه  الصلاحية وف  الإصالأهلية لغة 
وصلاحيته لصدور الأفعال على وجه يعتد به شرعا وتنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية  أو عليه

 (2)أداء

كما تنص المادة  ويشترط ف  المحي  أهلية الأداء دون أن يشوبه عارض من عوارض الأهلية
يجوز لكل شخص طبيع  يتمتع بحقوق المدنية أو كل "" أنه  19-93من القانون  23

قابلة لذلك  أوفلاحية  أراض تابع للنظام التعاون  جزائري الجنسية ان يمتلك  اعتباريشخص 
 "ضمن الشروط المحددة بهذا القانون 

 

_________________________ 

  269المرجع السابق ، صفحة رمضان ابو السعود ،  -1
 029بدران أبو العنين بدران ، المرجع السابق ، صفحة  -2
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في الفقه الإسلامي والقانون   ستصلاحموقع الرايي محل ال: المبحث الثاني
 الجزائري 

المطلب الول: موقع الرايي محل الستصلاح يمن أصناف الملكية العقارية في 
 الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

الفرع الول: موقع الرايي محل الستصلاح يمن أصناف الملكية الملكية العقارية 
 في الفقه الإسلامي 

أصل  باعتبارمختلفين الأول  باعتبارينثنين إقسم الفقه الإسلام  الأراض  إلى قسمين       
نوع الضريبة الت  تفرض عليها وما يهمنا ف  بحثنا هذا تقسيمها  باعتبارحيازتها والثان  

 :أصل حيازتها وذلك لإبراز موقع الأراض  الموات منها وقد قسمها الفقهاء كما يل  باعتبار
كل المذاهب الإسلامية ف  هذا القسم على أنه  اتفقت: الأراض  الت  أسلم أهلها عليها-21
ك لأصحابه ولا يتعرض لهم أحد فيه يتوارثونه ويتبايعونه وفق أحكام الشريعة الإسلامية مل

وكان من هدية رسول الله صلى الله عنه وسلم أن من أسلم :" ويقول ابن القيم ف  هذا الصدد
على ش ء ف  يده فهو له،ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام بل يقدر ف  يده كما كان قبل 

 "الإسلام
 .. واندونيسياف واليمن والبحرين من الأراض  الت  أسلم أهلها عليها المدينة المنورة والطائو    

 وغيرها
كل المذاهب الإسلامية على أن أولئك الذين لم  اتفقت: الارض الت  صولح عليها أهلها -22

نما  ايؤمنو  يجب الدولة الإسلامية وعاشوا ف  كنفها وف  ظل قوانينها  اصالحو بالإسلام ، وا 
 .على المسلمين ان يحترموا ما صالحوهم عليه فلا يلزمونهم بأكثر منه

وملكية الأرض تحدد تبعا لعقد الصلح فقد يكون عقد الصلح مبنيا على أساس أن تنقل ملكية 
يدفعونه للمسلمين من مبالغ  الأرض إلى المسلمين ولكن يبقى أهل الصلح فيها مقابل ما

 ون الصلح مبنيا على أساس أن تظل ملكية الأرض لهم تفرض على هذه الأراض  وقد يك

 .هذه يدفعون مبالغ من المال تفرض على أراضيهم ولكنهم 
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وه  الاراض  الت  جاءت كأثر للفتح الإسلام  ولا خلاف :الاراض  الت  فتحت عنوة  -23
عليها من بين الفقهاء أن للفتح الإسلام  أثر ف  تملك الأرض المفتوحة عنوة ، وزوال ما كان 

 ملك قديم

الأراض  الت  جلا أهلها عنها اتفق جمهور الفقهاء على أن هذا النوع من الأراض    -20
ن اختلفوا هل تصير وقفا بالا لاء عليها أم لا بد أن يقفها الإمام ويضرب يستتعتبر وقفا، وا 

 عليها خراجا؟ 

لكية العقارية فه  فالأرض الموات الت  تعتبر من أصناف الم: الأراض  الموات   -26
الت  تركت دون استغلال ولم تكن ف  حوزة أي  الأراض  أوه ( 1)الأرض الت  لا مالك لها 

مالك او متصرف او الت  كانت غير صالحة للفلاحة ،وه  عادة ما تكون بعيدة عن العمارة 
ما سلم " بالعبارة الفقهية  أويقيم بها أي شخص  أووخالية من السكان ،بحيث لا يمتلكها احد 

 (2)"  بالإحياءعن الاختصاص و تملك 

 كما أن الأراض  الموات قد تكون ضمن أصناف الأرض المذكورة سابقا

 إلا أن أهم مايجب ذكره لمعرفة موقع الأراض  الموات ف  الفقه الإسلام  هو انتقاء قربها من 

العامر ، وعموما فقد لا تكون قريبة من أحياءها إرض الموات المراد العامر فيشترط ف  الأ
 :قسم الفقهاء الموات القريب من العامر الى قسمين رئيسيين هما

 تعلقا مباشرا موات متعلق بمصالح هذا العامر: الأولالقسم 

________________________ 

  12،13محمد السعيد رشيدي، المرجع السابق، صفحة ــ 1

الاولى  الطبعة 2229دارالغرب الاسلام  بيروت لبنان والوقف والجباية، الملكية ف  دراسات تاريخية نصرالدين سعيدون ، ــ2
05صفحة     
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موات ليس له مثل التعلق او الارتباط المباشر بمصالح العامر: القسم الثان   

ن الخلاف بين الفقهاء ف  شرطية انتفاء قرب الموات من العامر ينصب ف  الواقع على أبيد 
حياءه وبالتال  تملكه ومن بينهم إلى جواز إالقسم الثان  وحده ،فقد ذهب جمهور الفقهاء 

حياء المالكية والشافعية كما ذهب ايضا فقهاء الحنابلة الى تملك الموات القريب من العامر بالإ
حياءه ، وثالث بالتفرقة إخر بعدم جواز آقول  إليهمعلق مصلحة العامر به ولكن نسب ن لم تتإ

 (1)حياء وبين غيره فلا يجوزصاحب العمران فيجوز له الإ

الفرع الثاني: موقع الرايي محل الستصلاح يمن أصناف الملكية العقارية في القانون 
 الجزائري

المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية  1193غشت  13المؤرخ ف   19-93حدد القانون
        إذ نصت ستصلاحمنه العقارات الت  تنصب عليها عملية الا 20من خلال المادة 

على أراض  تابعة للملكية العامة  ستصلاحتنصب حيازة الملكية العقارية الفلاحية بالا"... 
كذا الأراض  الأخرى غير والواقعة ف  المناطق الصحراوية أو المنطوية على مميزات و 

 ..." ستصلاحللفلاحة بعد الا استخدامهاالمخصصة التابعة للملكية العامة والممكن 

ه  تسمية خاطئة غير معتمدة ف  " الملكية العامة"وحسب ماورد ف  هذه المادة فإن مصطلح 
لخطأ والذي أثر استعمال مصطلح ملكية الدولة ولعل ا آنذاكالجاري به العمل  1175دستور 

 ف  التسمية مقصود من سلطة إعادة الهيكلة لرغبتها ف  التخلص من مصطلحات العهد

 (2)مع قانون الحيازة العقارية تتلاءموالت  لم تعد  الاشتراك 

 

____________________________ 

 122عاطف ابو زيد سليمان عل  ، نفس المرجع ، صفحة  -1

120، صفحة  2226ومقترحات تسويتها ، دار الخلدونية ، الجزائر  عجة الجيلان  ، أزمة العقار الفلاح  -2  
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الأراض  الصحراوية والشبه الصحراوية  استصلاحإذ تقوم الملكية وفق هذا القانون على   
 (1)وكل قطعة أرض غير تابعة للملكية العامة للدولة

المتضمن قانون التوجيه  1112نوفمبر  19المؤرخ ف   26-12وقد عرف لنا قانون   
الأرض الصحراوية ف  مفهوم هذا "منه الأراض  الصحراوية إذ نصت  19العقاري ف  المادة  

، وقد نصت " ملم122تقع ف  منطقة تقل نسبة الأمطار فيها عن  القانون ه  كل أرض
اص قواعد وأدوات وكيفيات تدخل الدولة والجماعات المحلية يحدد قانون خ" منه  11المادة 

 "لتهيئة الأراض الصحراوية قصد تحويلها إلى أراض فلاحية 

 60و المادة  19وتدخل هذه الأراض  ضمن الأملاك الوطنية الخاصة هذا حسب المادة    
طنية المتضمن قانون الأملاك الو  1112ديسمبر  21المؤرخ ف   32-12مكرر من قانون 
المعمول به الت   عالأراض  الصحراوية ف  مفهوم هذا التشري" مكرر  60فقد نصت المادة 

سنة على  16منذ  التباسليس لها سند ملكية ولم تكن محل الحيازة هادئة ومستمرة ودون 
 "الأقل عند تاريخ نشر هذا القانون ف  الجريدة الرسمية ه  ملك للدولة 

ضمن الفصل الثالث تحت عنوان تكون الأملاك الوطنية الخاصة  وقد وردت هذه المادة      
 تحت عنوان تكوين الأملاك الوطن ضمن الباب الثان  

أعلاه على تنظيم سوف يصدر لمنح  93/720من المرسوم التنفيذي  29لقد نصت المادة 
 وأكدت المادة أن حق. لكن هذا المرسوم لم يصدر بعد الجبليةحق الملكية ف  بعض المناطق 

لقطعة أرض لا تتناسب مساحتها مع الخصائص  ستصلاحالملكية سوف يمنح عن طريق الا
 .وبة لتكوين مستثمرة قابلة للحياة اقتصاديالالمط

__________________________ 

ر هومة للطبع والنشر والتوزيع ، الجزائر ، طبعة سماععين شامة ، النظام القانون  الجزائري للتوجه العقاري ، دا -1
 01، صفحة 2223
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 ف  الأراض  التابعة للدولة والواقعة ف  المناطق  ستصلاحلكن اشترط أن يتم الا
أو المنطوية على مميزات مماثلة وكذا الأراض  الأخرى الغير مخصصة والممكن الصحراوية 

 (1)ستصلاحاستخدامها ف  الفلاحة بعد الا

 اللازم بالاهتماموتنفيذه لم يحض من طرف مصالح الدولة  19-93غير أن مضمون قانون 
ماله وجهده دون أن تكون له ف  مقابل ذلك أية ضمانات  استثمرهذا عكس المواطن الذي 

ف  غياب سندات الملكية المشروطة من طرف البنوك  استثمارهوبق  يتخبط ف  مشاكل تمويل 
 (2)لتقديم القروض خاصة بعد تبن  نظام السوق الحرة ف  نهاية الثمانينات 

وظروف المرحلة مما دفع بالمشروع إلى  يتلاءموما يلاحظ على هذا القانون أنه لم يعد   
الذي يحدد شروط و  1112جويلية  25مؤرخ ف  لا 291-12إصدار المرسوم التنفيذي رقم 

 (3)اكتسابها ية وكيفيات ستصلاحالتنازل عن الأراض  الصحراوية ف  المساحات الا

من التوجيه العقاري ونص على شروط  11و19هذا المرسوم جاء تطبيقا لأحكام المادتين 
 ارـــــطإن أى ــلإارة ـــدر الإشـــوتج ستصلاحار الاــــجديدة للتنازل عن الأراض  الصحراوية ف  إط

 19-93من قانون  20تطبيقه جاء ضيقا مقارنة مع ما هو منصوص عليه ف  المادة 
الملكية العقارية ف  المناطق  لإكسابالمذكور إذ أن المرسوم جاء لوضع الإطار التنظيم  

 (4) الصحراوية دون سواها

 حق المتضمن كيفيات منح 1117ديسمبر  16المؤرخ ف   17/093أما المرسوم التنفيذي 

________________________ 

 130ليلى زروق  وحمدي باشا ، مرجع سابق ، صفحة  -1
 49،62سماعين شامه، المرجع السابق ، صفحة  -2

 201عجة الجيلال ، المرجع السابق ، صفحة  -3   

 62، صفحة نفس المرجعسماعين شامه،  - 4
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ية ستصلاحقطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة ف  المساحات الا امتياز
إذ نصت المادة الثانية  المناطق (1)وشروطه فقد عمم إمكانية التنازل على كل المناطق وأعباءه

ف  مفهوم الاحكام القانونية المشار إليها أعلاه هو تصرف تمنح  الامتياز" من هذا المرسوم 
بأراض  متوفرة تابعة لأملاكها الوطنية الخاصة لكل  الانتفاعبموجبه الدولة و لمدة معينة حق 

 "ف  المناطق الصحراوية والجبلية و السهبية  ستصلاحشخص طبيع  او معنوي ف  إطار الا

المتضمن قانون التوجيه الفلاح   2229غشت  3ف  المؤرخ  15-29وبعد صدور قانون 
ها والتابعة استصلاحالأراض  الواجب  استغلاللايمكن  "منه على أنه  19نصت المادة 

 :للأملاك الخاصة لدولة إلا 

 الدولة استصلحتهابالنسبة للأراض  الت   امتيازف  شكل  -
بالنسبة للأراض  الت  "ف  شكل ملكية عقارية فلاحية ف  مفهوم التشريع المعمول به  -

 المستفيدون ف  المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وكذا الأراض  غير  استصلحها
 ..."المخصصة التابعة للأملاك الخاصة للدولة  -

المتضمن طمأنة المستغلين على  2211جوان  22المؤرخ ف   022إلا أن المنشور رقم   
 ملكياتهم العقارية ف  النقطة السادسة منه نصت على مجال تطبيق القانون المتعلق بحيازة

فإن حيازة الملكية العقارية الفلاحية لا  19-93الملكية العقارية فإنه حسب روح القانون 
 تخص إلا الأراض  الصحراوية 

وذلك ف  الاراض   19-93فنلاحظ ان المنشور هذا قد حصر الاراض  الخاضعة لقانون 
 كيةتنصب حيازة المل" منه الت  نصت على انه  20الصحراوية اذ خالف مضمون المادة 

 تابعة للملكية العامة و الواقعة ف  المناطق أراض على  ستصلاحالعقارية الفلاحية بالا

________________________ 

   135ليلى زروق  وحمدي باشا ، المرجع السابق ، صفحة  -1
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الصحراوية او المنطوية على مميزات وكذا الاراض  الاخرى غير المخصصة التابعة للملكية 
فالمنشور لا يجب ان يعدل ف  ..."  ستصلاحالممكن استخدامها للفلاحة بعد الاالعامة و 

ما تتناوله من مسائل ، فالتشريع على اربع  لأهميةالقانون ،فالتشريعات تتعدد و تتفاوت تبعا 
درجات تتدرج ف  القوة اعلاها الدستور و اوسطها التشريع العضوي و التشريع العادي و 

و يترتب على تفاوت درجة قوة التشريع نتيجة هامة ه   لفرع  او الوائحادناها هو التشريع ا
يخالف التشريع  أنمنه درجة ، فلا يجوز  الأعلىوجوب احترام التشريع الادنى للتشريع 

من هذين  لأي، كما لا يجوز ان يصدر التشريع الفرع  مخالفا  الأساس العادي مثلا التشريع 
   (2)تصدر اللوائح وفقا للقانون  أنفيجب   (1)التشريعين

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

، 2229جعفور ، مدخل للعلوم القانونية ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر  سعيدمحمد  - 1
 135،135صفحة

 ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع محمد صغير بعل  ،المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق ونظرية القانون ، -2    
   37صفحة  ، 2225عنابة 
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في الفقه الإسلامي والقانون  ستصلاحتحديد موقع الرايي محل ال: المطلب الثاني 
 الجزائري 

 تحديد موقع الرايي الموات في الفقه الإسلامي : الفرع الول

حياء ، ومفهوم شروط الإقطاع كشرط من رض الموات من حق الإن تجرد الأأيجب       
مام من مال الله شيئا لمن يراه تسويغ الإ "قهاء كما قال الصنعان  الف صطلاحاقطاع ف  الإ
ن أما بإرج منها لمن يراه ما يحوزه ن يخأرض ، وهو كثر ما يستعمل ف  الأأهلا لذلك ، و أ

 "ن يجعل له غلتها مدة أما با  ، و  يملكه اياه فيعمره

 :النقاط التالية  ستخلاصاقطاع يمكن الفقهاء حول مفهوم الإراء آهذا وجمعا بين 

خذ بذلك يؤدي لتعطيل ن عدم الأحياء لألا لقادر على الإإقطاع موات إمام لا يجوز للإ-
 الوطن  بالبلاد قتصادالانتاج الزراع  قدما نحو ازدهار حركة العمران وعدم دفع عجلة الا

مقطع له ان لا بقدر أي بالمساحة الت  يستطيع الإ دلأحن يقطع مواتا أمام لا ينبغ  للإ -
و التضييق  للاستئثارضرار بالمصلحة العامة إخذ بذلك فيه ن عدم الأيحييها دون زيادة لأ

 نتاجية والمعيشيةهم قطاع او مصدر من مصادرهم الإأعلى الناس ف  

لى إ  بما يؤدي راضالأ استصلاحخرين هو تحقيق قطاع الامام الموات للآإساس ف  ان الأ -
 جلب الخير والمنفعة للمسلمين 

كات الثلاث راض  الت  فيها المشتر يقطع مالا غنى للمسلمين عنه كالأ مام انلا يجوز للإ-
 الماء و النار و الكلأ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمل لسلام  بالسنة الفعلية قطاع بمفهومه الإولقد ثبت الإ
 الخلفاء الراشدين من الصحابة رضوان الله عليهم 

 يجابية ف  سبيل تحقيق ماإت وه  تسلك طرقا أسلامية منذ ان بدان الدولة الإويمكن القول 
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ن لا تنتظر حتى يتقدم الناس من أ، ومن ثمة يجب عليها  رضوجب الله عليها من عمارة الأأ
الموات فحسب ، بل تختار ذوي المواهب الممتازة ف  التعمير المعروف  بإحياءسهم تلقاء انف

ه ضرب من نأكراما لهم، فكإقطاعهم إالسعة و الحيازة و تقوم ب لهم طموحهم ورغبتهم ف 
 (1)سداء النفع العام إالتكليف الخاص ف  سبيل 

 في القانون الجزائري  ستصلاحتحديد موقع الرايي محل ال: الفرع الثاني 

 تحديدها بمبادرة من الجماعات المحلية  -21

المحدد لكيفيات تطبيق القانون  1193ديسمبر 12المؤرخ ف   720-93حدد هذا المرسوم   
منه الت  يمكن أن تكون  23المتعلق  بحيازة الملكية العقارية الفلاحية ف  المادة  93-19

تشمل عملية تحديد الموقع الت  تتم بمبادرة من الجماعات "  إذ نصت  استصلاحمحل 
أو حواليها ولاسيما  احتمالاالمحلية الأراض  الواقعة ف  التجمعات الزراعية الموجودة فعلا أو 

بفعل توفر مورد الماءولابد أن تكون هذه الأراض  قبل أية عملية تنازل عنها محددة المساحة 
 المصالح التقنية المختصة التابعة للفلاحة وال  وأملاك الدولة ومجسدة بعد إستشارة

 : تحديدها بمبادرة من المترشحين  -22

المحدد  1193ديسمبر  12المؤرخ ف   720-93من المرسوم  27فقد نصت المادة   
 :المتعلق الملكية العقارية الفلاحية على ما يل   19-93لكيفيات تطبق قانون 

الأراض   ستصلاحتحديد المواقع الت  تتم بمبادرة من المترشحين لايمكن أن تشمل عملية " 
أية أرض أخرى ما عدا المساحات المعنية وما يتصل بها مباشرة ودون المساس بأحكام 

 "19-93من القانون  0و2المادتين 

___________________ 

 11،  19صفحة عاطف ابو زيد سليمان عل ، المرجع السابق ،  -1
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فتنصب هذه العملية على الأرض الموجودة خارج المحيط وه  الأراض  الت  لم تسمح ولم   
 (1)يتم حصرها ف  السجل العقاري ويمكن تحديدها بمبادرة شخصية من المترشح 

بين الفقه  ستصلاحوفقا لما رايناه ف  هذا الفصل فاننا نرى تشابه كبير ف  تعريف وشروط الا
نفس المعنى ،  ديانؤ ياو الاحياء  ستصلاحجزائري فكلا المصطلحين الاالاسلام  و القانون ال

سنوات ف   23كتحديد المدة ب ستصلاحالا ان هناك بعص الاختلافات ف  بعض شروط الا
وبق  تحديد المدة ف  المرسومين        19-83سنوات ف  القانون  26و  الفقه الاسلام 

 الاستصلاح ،خاصعة لإرادة المتعاقدين وفق ما يتناسب و طبيعة  093-17و 12-291
ف  الفقه  سواءكما يتم التدخل  يداع الملف بمثابة اذن الامام ،إوف  شرط اذن الامام فيعتبر 

  ستصلاحل الاالاسلام  او القانون الجزائري ف  تحديد موقع العقار الفلاح  مح

الى تمليك العقار الفلاح  المستصلح  ستصلاحتحديد موقع وبذلك تؤدي عملية الا 
ف  الفقه الاسلام  او القانون الجزائري ، كما تفرض على ملكية العقار  سواءلمستصلحه 

 الفلاح  بعض القيود وهذا مؤدى الفصل الموال 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 122عبيدة ، المرجع السابق ، صفحة عبد الحفيظ بن -21



 

 الفصل الثانـــــــــــي
 

 ةالفلاحي رااييملكية الأ
 الفقه الإسلامي في ةالمستصلح

والحماية  القانون الجزائرايو 
  المقراراة لها
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ستصلاح الأراضي الفلاحية كما بيناه في الفصل الأول هو تمليكه إن أهم أثر لا          

لمستصلحه في حال توفر كل الشروط وبذلك يرفع الشرط الفاسخ ويتمتع المستصلح بحقوق 
في الفقه الإسلامي أو القانون الجزائري ،كما أن هذا تسبقه مرحلة معاينة  سواءالملكية كاملة 

،فتمليك الأراضي الفلاحية المستصلحة يعتبر مكافئة للمستصلح أو المحيي وذلك تشجيعا 
لحماية كوجوب  تخضعكما ان ملكية الأراضي الفلاحية  البور،راضي ستصلاح الأللأفراد لا

 .  استغلالهللعقار و  المحافظة على الطابع الفلاحي
 

 :لذا قمنا بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين 
 

 ملكية الأراضي الفلاحية المستصلحة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري:  المبحث الأول
 

 الحماية المقررة للأراضي الفلاحية في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري: المبحث الثاني
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القانون و الفقه الإسلامي في  ة المستصلحةالفلاحي رااييملكية الأ :  الأولالمبحث 
 الجزائراي 

سلامي والقانون في الفقه الإ ةالمستصلح ةالفلاحي رااييملكية الأ عقد : المطلب الاول 
 الجزائراي

 حياء الحق المكتسب بالإ:الأول الفراع
 الإحياءراضي الموات بمجرد ملكية الأ اكتسابربعة على الأ فقهاء المذاهب جمهور اتفق     

حياء ثبت ذلك بما نقل راضي موات والموات يملك بالإأراضي ن هذه الأأعلى ذلك ب اواستدلو 
وعامة فقهاء : "جاء في المغني حاديث ويؤكد هذا ما أسول الله صلى الله عليه وسلم من عن ر 

 "في شروطه  اختلفو ان ا  ، و  حياءن الموات يملك بالإأصار على نالأ
خراج هذه الارض الموات التي إرض الموات بمجرد يثبت الحق كاملا بتملك الأولكن هل      

 م لا بد لذلك من فعليةأ  نتاجعدادها للإا  تها و ئيراد زراعتها او غراستها من عطلتها وتهي
مة و يسكن في ذأل الحق بالتملك معلقا ،فلا يثبت خر هل يظآو بتعبير أالزراعي الإنتاج 

اصحاب  والقائل جمهور الفقهاء من - قيل الفعلي بالإنتاجلا إياء الشخص القائم بعملية الاح
الموات يمكن ان يسكن  بالأرضلحق ن اأب – الاصطلاححياء في السائد في تعريف الإ الرأي

 والاستثمارنتاج رض الموات وتهيئتها للإعداد الأإيثبت كاملا في ذمة الشخص بمجرد  وأ
 (1)دلة المستفيضة  ء التي تضمنتها الأحيان ذلك هو مؤدى كلمة الإأ اعتبارعلى 

 في القانون الجزائراي ةالمستصلح ةالفلاحي رااييعقد ملكية الأ :الفراع الثاني
 427-38اجرااءات اعداد عقد ملكية العقارا الفلاحي المستصلح في اطارا المراسوم  - 11

الأرض  استصلاحن إجراءات إعداد عقد الملكية العقارية الفلاحية عن طريق إ       
، و  1888ديسمبر  11المؤرخ في  427_88و ما يليها من المرسوم رقم  8تضمنتها المادة 

الأرض طلبا مكتوبا إلى رئيس الدائرة التي توجد فيها   ستصلاحأولها أن يقدم المرشح للا
 :ها ، ويرفق بالطلب ما يلياستصلاحقطعة  الأرض  المراد 

 تحديد موقع القطعة الأرضية و مساحتها التقريبية_ 1
 المزمع القيام به ستصلاحبرنامج عملية  الا_ 2
 

__________________________ 
 81عاطف ابو زيد سليمان علي، المرجع السابق،صفحة  -1
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 ستصلاحمبلغ الاستثمار المخصص للا_ 8
 ذلك ممكنا كلما كانمخطط إذا كانت القطعة الأرضية خارج المساحات المعينة _ 7

يسجل الطلب مصحوبا بالملف حسب الترتيب الزمني  في دفترين يفتحان  لهذا الغرض ويتم 
حد الدفترين للترشيحات الخاصة بالقطع الأرضية الواقعة في أويخصص ، تسليم وصل إيداع

المخطط ، و يخصص الأخر للترشيحات التي تتم على أساس تحديد المساحات المعينة في 
الأرض  بعد ذلك يسلم الملف قصد دراسته للهيئة   ستصلاحالمواقع بمبادرة من المترشحين لا

مصالح الري و إدارة أملاك الدولة ،  والتابعة للدائرة التي تضم ممثلين عن المصالح الفلاحية 
،  ستصلاحعطاء رأي تقني بخصوص إمكانية تحقيق مشاريع الاثم تقوم هذه اللجنة التقنية بإ

و هذا الرأي قد يكون بالموافقة دون تحفظات أو يكون مشفوعا بتحفظات و في حالة إعطاء 
ي بعدم الموافقة لا بد أن يدعم بأسباب و لهذه اللجنة أجل اقصاه شهر لإعطاء رأيها ، و أالر 

لذي توجد في دائرة اختصاصه القطعة الأرضية ترسل الملف إلى المجلس الشعبي البلدي ا
الأرض و ما  استصلاحمحل الطلب يجتمع المجلس الشعبي البلدي للتداول بشأن طلب 

توصلت إليه اللجنة التقنية ، سواء في دورة المجلس  العادية أو دورة غير  عادية  إن اقتضى 
من  18ه ، و لكن  المادة الحال و يمكن للمجلس أن يوافق أو يرفض الملف حسب ما تبين ل

أوجبت في حالة الرفض أن يكون مسببا في المداولة ، التي ترسل إلى   427_88المرسوم 
الوالي ليوافق عليها حسب الأشكال و الآجال القانونية ، و في حالة رفض الوالي لملف 

ينه الأرض  بهذا الرفض لتمك ستصلاحالمترشح فيجب بيان سبب الرفض  وتبليغ المترشح لا
من ممارسة حقه في الطعن في قرار الوالي للقانون ، و كذلك الأمر عندما يكون قبول الطلب 

 مصحوبا بتحفظات
ما في حالة  قبول الملف بالمصادقة  على مداولة المجلس الشعبي البلدي بموجب  أ      

أو القطعة قرار فيرسل قرار الوالي مصحوبا بمداولة المجلس الشعبي البلدي ، و مخطط القطع 
و أملاك الدولة ، لإعداد  الأرضية  إذا اقتضى الأمر ، إلى المديرية الفرعية للشؤون العقارية

عقد الملكية مشفوع بشرط بطلانه ، وفقا للنموذج العقد الذي حدده وزير المالية بموجب قرار 
 (1)  إقليمياو يسجل العقد ثم يشهر في المحافظة العقارية المختصة  1887مايو  1مؤرخ في 

 
_______________________ 
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 232_22عداد عقد ملكية العقارا الفلاحي المستصلح في إطارا المراسوم اإجرااءات  - 22
المحدد لشروط  1882يوليو سنة  10المؤرخ في  288_82من المرسوم  14: تضمنت المادة
و كيفيات اكتسابها على أنه  ةيستصلاحالأراضي الصحراوية في المساحات الاالتنازل عن 

 استصلاحلدى الهيكل المختص في  ستصلاحيجب على المترشح لاكتساب الأراضي محل الا
 :الأراضي الصحراوية إذ نصت المادة  على ما يلي 

 ستصلاحتفاصيل برنامج الا*
 ستصلاحالكشف الوصفي و التقديري لأشغال الا*
 ستصلاحمخطط أشغال الا* 
خطة التمويل التي تبرز على الخصوص مبلغ الإسهام  الشخصي للمترشح و مبلغ القروض *

 المالية الذي يمكنه الحصول عليه
نسخة مصدقة طبق الأصل من القانون الأساسي بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين و إلا  

 إنشاءها للشركة المزمعفمشروع القانون الأساسي 
 هادة الجنسيةش_ 
، لدى الهيكل  17إلى إطار المحدد في المادة  يودع الملف الكامل المكون بالاستناد 

 الأراضي الصحراوية استصلاحالمختص في 
يحدد قرار مشترك بين الوزراء  ستصلاحفقبل إيداع ملف الترشح لاكتساب الأراضي محل الا 

 :ما يأتي   يةصلاحاستالمكلفين بالفلاحة و الري ، فيما يخص كل مساحة 
 يستصلاحضبط حدود المحيط الا_ 
 عدد مستويات المستثمرة و مساحتها_ 
 كيفيات الاستثمار  و مجموع المستثمرين_ 
 من نفس المرسوم 17هذا حسب المادة  
ما فيما يخص الهيكل المختص الذي تودع لديه الملفات فقد ثم بموجب المنشور الصادر في أ

 cتعيين محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراوية  وزارة الفلاحةديسمبر الصادر عن  17
d a r s  (1)كالهيئة الإدارية الوحيد المشرفة على العملية 

 على أن يتم التقييم و الفصل في العروض المودعة لدى محافظة  تنمية  المناطق الصحراوية  
_________________________ 
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 :من خلال لجنة فتح الأظرف المتكونة من 
 ممثل المحافظة رئيسا *
 عضو مديرية الريممثل  *
 ممثل المصالح الفلاحية على مستوى الولاية عضوا * 
 ممثل الفلاحين على مستوى الولاية عضوا* 

أيام كاملة بعد انتهاء موعده تقديمها و كذا  18و التي تقوم  بفتح العروض علنا في أجل 
 :اللجنة تقييم المترشحين المكونة من 

 ممثل المحافظة  رئيسا 
  اممثل المصالح الفلاحية  على مستوى الولاية  عضو 
  الولاية عضواممثل الري على مستوى 
  للكهرباء و الغاز عضو الشركة الوطنيةممثل 

مختلف العروض المقدمة و تقديم اقتراحات بشأنها للمحافظة و هذا  مكلفة بتحليل التي هيو 
 :وهي  288_82من المرسوم  18المادة  المحددة فيعلى أساس المعايير 

 و آجال إنجاز ستصلاحقوام برنامج الا 
 القدرات التقنية و المالية 
 يرهاعدد مناصب العمل المطلوب توف 

 :و يكون قرار اللجنة المذكورة بخصوص العروض المقدمة كما يلي
  ملاك أقبول المترشح دون أي تحفظ ففي هذه الحالة ترسل اللجنة ملف المترشح لمصالح

الدولة على مستوى الولاية  مرفقا  بقرار قبولها  للمترشح و تقوم مصالح أملاك الدولة 
 التنازل الذي يلحق به دفتر الشروط موقعا من قبل الطرفينالعقد الإداري المتضمن  بتحضير

  قبول المترشح بتحفظ و الذي قد يمثل في عدم استيفاء الملف المقدم  لجميع البيانات و
الأوراق القانونية ، ففي هذه الحالة تخطر اللجنة المترشح بقرارها و تمهله مدة  شهرين لرفع 

 التحفظ و إلا سقط حقه 
  رفض  صريح للمترشح ففي هذه الحالة يجب على اللجنة أن تقوم بتسبب قرارها بما فيه

 (1)الكفاية حماية لحقوق المترشح ليطعن في القرار 
_________________________ 
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 738_24المراسوم إجرااءات إعداد عقد لملكية العقارا الفلاحي المستصلح في إطارا  -28 

 1884ديسمبر  13المؤرخ في  788 -78تبنى المشرع الجزائري من خلال المرسوم      
ية  تقنية الاختبار ستصلاحالمحدد لكيفيات منح حق امتياز قطع أرضية في المساحات  الا

( صاحب الامتياز ) إلى  تنازل لصالح المستصلح  ، قد يتحول الامتياز ستصلاحكأداة للا
إلى مفهوم تقنية  ىفنتطرق في فقرة أول ستصلاحالمستصلح قطعة الأرض محل الا فيتملك
إمكانية  فقرة ثانية ثم في الامتيازعداد عقد إ ثم العقار الفلاحي ستصلاحكأداة للا الامتياز

 فقرة اخيرة في تحول حق الامتياز إلى تنازل
العقار الفلاحي عرف المشروع الجزائري  ستصلاحمفهوم تقنية الامتياز كأداة لا_ أ_  18

في نص المادة الثانية  788_84تقنية الامتياز في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي 
تصرف تمنح الدولة  بموجبه و لهذه معينة حق الانتفاع بأراض متوفرة تابعة " منه على إنها 

في المناطق  ستصلاحطار الالأملاكها الوطنية الخاصة لكل  شخص طبيعي أو معنوي في إ
ية و بهذا المفهوم يتميز عقد الامتياز المتبنى من طرف بالصحراوية  و الجبلية  و السه

 :المشرع الخصائص التالية 
  عن الدولة تصرف يصدرفهو  :إداريإنه عقد 
   حيث يبرم لمدة معينة يتم تحديدها بموجب دفتر الشروط : مؤقتإنه عقد 
  الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و  استصلاحيتمثل في : إنه عقد ذو محل معين

 المتواجدة تحديدا في المناطق الصحراوية و الجبلية و السهبية 
و تأسيسا عل هاته الخصائص يمكن لنا إدراك الطبيعية القانونية  لهذا العقد و التي هي أقرب 

بالمفهوم القانوني له حيث يطغى على الامتياز الطابع  فاقتاكإلى النظام أكثر منها إلى العقد 
المترتبة التنظيمي على حساب الطابع التعاقدي و يتجلى لنا ذلك صراحة من خلال الالتزامات 

 (1)عقد الامتياز عن
 :الامتيازإعداد عقد  -ب-18
الاراضي ان يعد ويقدم للهيئة المؤهلة ملفا يحتوي  امتيازللحصول على جب على المترشح ي

 :على ما يلي 
_________________________ 
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 راضي و مساحتهاطلب يحدد موقع الأ *
 دفتر الشروط استمارة *
قتصادي يتكون من  *  :ملف تقني وا 
 ستصلاحتفاصيل برنامج الا -
  ستصلاحشغال الاو تقديري لأ كشف وصفي -
 ستصلاحشغال الاأخطة إنجاز  -
موال أ) ص حصة مساهمة المترشح الشخصية مخطط التمويل الذي يبرز على الخصو  -

 المالية التي من المحتمل ان يحصل عليها القروضوكذلك مبلغ ( خاصة 
لى المترشح المذكور اعلاه يجب ع وفي حالة عدم تكوين الملف التقني و الاقتصادي   

 ستصلاحيتعهدون فيه بقبولهم برنامج الا التزاما يكتتبواالاراضي ان  امتيازللحصول على 
 المعد مسبقا من قبل مدير المشروع

قد صدر قرار وزاري  الامتيازللجنة المكلفة بدراسة ملفات المترشحين لحق ما بالنسبة أ     
ليحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة  1888سبتمبر 22مؤرخ في  818مشترك رقم 

الوطنية الخاصة للدولة ،  للأملاكبدراسة ملفات المترشحين لحق امتياز قطع ارضية التابعة 
 :  منه انه  12اذ نصت المادة 

 :الاراضي تتشكل من  استصلاحتنشأ لجنة على مستوى ولاية معنية ببرنامج " 
 (رئيس ) الوالي  -
 الفلاحية مدير المصالح-
 ملاك الوطنية مدير الأ -
 مدير الري   -
 و التكوين المهني جتماعيةالامدير العمل و الحماية  -
 ممثل المجلس الشعبي الولائي -
 رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني  -
 الفلاحية  متيازاتللاممثل العامة  -

 عمالهاأفي  اكل شخص يساعده استدعاءويمكن للجنة 
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إعطاء رأيها في قبول الملفات او اللجنة تقوم ب" ن أمنه على  18كما نصت المادة     
والمرسلة إلى المصالح  الموقع من طرف المترشحين ستصلاحفي برنامج الا نخراطالا التزامات

 " المؤهلة للإدارة الفلاحية 
 من رئيسها باستدعاءما دعت الضرورة لذلك وهذا لوتجتمع اللجنة ك

 :المترشحين حسب المعايير الآتية  و ترتيب بانتقاءتقوم اللجنة و 
 (تعطى الاولوية للشباب المقيمين في منطقة المشروع )نوع المستفيدين  -
 للمترشح والمالية القدرة التقنية-
 لمترشحالتأهيلات المهنية ل -
 شغل المتاحةمناصب العدد -

في المناطق الصحراوية الى وزارة  ستصلاحوترسل مداولات اللجنة فيما يخص محيطات الا
 الفلاحة والصيد البحري للموافقة عليها

م بإرسال لكل مترشح النتائج من القرار الوزاري المشترك فإن اللجنة تلتز  14وحسب المادة 
  :المخصصة لطلبه في اجل لا يتعدى شهر حسب كل حالة من الحالات التالية 

 بالأمرالمعني  والتزاماتاء الترشيح حسب شروط دفتر الاعب -
الترشيح مقبول مع تحفظات ، في هذه الحالة يبلغ للمترشح حقه في رفع هذه التحفظات في  -

 اجل لا يتعدى شهر
 الترشيح يرفض بعد تبريره -

قصد تحرير القرار  وطنيةبعد قبول الترشح من طرف اللجنة يرسل الملف الى ادارة املاك ال
بعدها يرسل  يوما من ارسال الملف 13الذي يرخص له بالامتياز ويبلغ المترشح بذلك خلال 

و هذا القرار مرفوق ببطاقة تعيين المشروع ودفتر الاعباء الممضي عليه من طرف المترشح 
لحالة الفلاحية او محافظة تطوير الفلاحة في الناطق الصحراوية حسب ا للامتيازاتمة االع

 18وفق ما نصت عليه المادة  الامتيازالى مدير الاملاك الوطنية للولاية قصد تحرير عقد 
  488-84المرسوم من  18القرار الوزاري المشترك و المادة من 
 إمكانية تحول حق الامتياز إلى تنازل -ج -18

على إمكانية تحول حق الامتياز على الأراضي في  788_84 نص المرسوم       
و إما تحويل "منه  14من المادة  18ية إلى تنازل من خلال الفقرة ستصلاحالمساحات الا

 ".....بعد الانتهاء من المشروع المعاين قانونا من طرف مديره وقت،الامتياز في كل 
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 :يلي على ما 18كما نصت المادة 
لتنازل بالتراضي عن قطعة الأرض موضوع الامتياز يتم التنازل بالتراضي لصاحب ا_ 

وفق الإجراءات و الشروط المنصوص عليها في  متيازالاالامتياز عن قطعة الأرض موضوع 
 تنظيم الأملاك الوطنية التابعة لها

فعلي و الكامل ال جازنالإإلى  الوطنية يستندإداري تحرر مصالح الأملاك  العملية بعقدتثبت  
 حقيقة و المستخدمة فعلا كتوابع و منافذ القطع المستعملةللبرنامج المسبب للامتياز و يعين 

لا تحول لصاحب الامتياز إلا القطع المعينة في التصميم المرفق بالعقد و يفسح الامتياز 
 بعة للدولةبالنسبة للقطع الأرضية غير المستعملة و يعاد إدماجها في الأملاك الوطنية التا
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 العقارا الفلاحي استصلاحمعاينة : الثاني  المطلب
 لمعاينة ئري لأنه لا وجود لآلياتدراستنا هنا على المعاينة في القانون الجزا تقتصر   

 العقار الفلاحي في الفقه الإسلامي   استصلاح
 المنظمة له مرااسيمطارا الإمعاينة العقارا الفلاحي المستصلح في : الأول الفراع
 427_38و المراسوم التنفيذي  03_38في إطارا قانون   - 20

الشرط الفاسخ إلزام المستصلح بإتمام برنامج  آليةأراد المشرع الجزائري من خلال         
حتى يكتسب صفة المالك حيث لا يتم رفع الشرط الفاسخ الموقف لنقل الملكية  ستصلاحالا

فقد  (1) ستصلاحإلا بعد إنجاز برنامج الا 88/18حسب نص المادة السادسة من القانون رقم 
من  ستصلاحأنه بطلب المالك بعد انتهاء عملية الا 427_88من المرسوم  18نصت المادة 

 رط بطلان العقدالمجلس الشعبي البلدي رفع ش
في هذا المرسوم بشرط بطلان على عكس ما نص عليه قانون  ستصلاحفقد سمي شرط الا

كشرط فاسخ  ستصلاحشرط الا فييكتالذي سماه بشرط فسخ ورغم الاختلاف بين  18_88
يناه أكما ر هو شرط فاسخ  427_88أو شرط بطلان إلا أننا نرى بأن المقصود في المرسوم 

من  21و معاينة نصت عليها المادة  ستصلاحالتي تتولى تقدير برنامج الاو اللجنة سابقا ،
 : المرسوم و تتكون من

 رئيس لجنة الفلاحة و التنمية في المجلس الشعبي البلدي_ 
 الممثل المحلي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين_ 
 الممثل المحلي للمصالح التقنية الفلاحية_ 
 الريالممثل المحلي لمصالح _ 

 الممثل المحلي لإدارة أملاك الدولة
( المستصلح) فنقوم هذه اللجنة بالمعاينة  الميدانية  و بيان ما إذا أنجز الحائز  للأرض  

بكيفية كاملة و سليمة أو كما هو موضح في شروط المنح و عقد الملكية   ستصلاحبرنامج الا
على نحو مخالف لشروط العقد و ذلك  أو أنجزه ستصلاحأخل بالتزاماته و لم ينجز برنامج الا

 بتحرير تقرير مفصل توجه نسخته الأصلية  إلى المجلس الشعبي البلدي الواقع في دائرة 
 

______________________________ 
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حسب نص  (1)المعني  إلى المالكالتقرير وتوجه نسخة ثانية من  قطعة الأرضختصاصه إ 

 :يليمن المرسوم إذ نصت على ما  22المادة 
عد عقد كل عملية معاينة تقرير توجه نسخته الأصلية إلى المجلس الشعبي البلدي المعني ي "

 " و النسخة الثانية منه إلى المعنى
 :وهنا نميز بين حالتين 

من  28إيجابيا  نصت المادة أن يكون تقرير اللجنة التي قامت بالمعاينة :  الحالة الاولى
على  هذه الحالة ط عندما يكون تقرير المعاينة إيجابيا يطلب رئيس  427_88المرسوم 

المجلس الشعبي البلدي من الوالي رفع شرط البطلان خلال الخمسة عشر يوما الموالية على 
 الأكثر لتاريخ تسلم التقرير

قدم فيه الطلب و يبلغ إلى المجلس الشعبي ر الذي هو يكتب هذا الرفع بقرار يسلم خلال الش 
يودع قرار الوالي " من المرسوم السلف الذكر  على  27كما نصت المادة ، البلدي و المالك

و يصبح المالك للعقار بموجب عقد ملكية  بالمحافظة العقارية قصد إلغاء شرط البطلان
 الغالي من شرط البطلان و يمتع حقوق الملكية كاملة

أن يكون تقرير اللجنة التي قامت بالمعاينة سلبيا نصت على هذه الحالة المادة  :ثانيةالالحالة 
 427_88من المرسوم  23
يمكن للمالك في حالة ما إذا كان تقرير المعاينة سلبيا أن يستوفي الأجل الأقصى الذي    

سنوات إن لم يكن  قد استنفذها وعند انقضاء السنوات الخمس ، وعدم تذرع المالك  3قدره 
بأي سبب قاهر يرفع الوالي القضية إلى القاضي المختص بناءا على طلب من رئيس المجلس 

يحتفظ المدعي عليه بملكية التجهيزات و المعدات و  د ادعاء شرط البطلانقصالشعبي البلدي 
 التي يحتمل أنه قد أترابها في حالة ما إذا أمر القاضي ببطلان العملية

سنوات كاملة إذا لم يكن قد  13ففي هذه الحالة مكن المشرع الجزائري المستصلح ان يتم  
 معاينة جديدة تخضع لنفس التدابير و الإجراءات استوفاها و عند انتهاء المدة تقوم اللجنة ب

 المشار إليها أعلاه
 

________________________ 
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مدة الخمس سنوات و لم يقدم المالك العذر المشروع الذي حال دون إنجاز  نتهتافإذا     
كالقوة القاهرة مثلا فيرفع الوالي  دعوى قضائية أمام الجهة القضائية  ستصلاحعملية الا

المختصة نوعيا و إقليميا يطلب فيها إلغاء عقد الملكية باعتبار أن المستفيد أخل بالتزاماته و 
الأرض التي منحت له في هذا الإطار و يرفع الوالي الدعوى بناءا  استصلاحلم ينجز برنامج 

لس الشعبي البلدية إذا ثبت للقاضي من المستندات المقدمة في الملف على طلب رئيس المج
و اخل بالتزاماته التعاقدية ، يقضي بإبطال عقد  ستصلاحأن لمستفيد لم ينجز عملية الا

الملكية  تطبيقا للشرط الفاسخ و تعود الأرض إلى الملكية  العامة و يحتفظ المدعي عليه 
ة التجهيزات و المعدات التي اتى بها و عليه نقلها من الذي كان مستفيدا من الأرض بملكي

 الأرض التي استرجعتها مصالح أملاك الدولة
 :على ما يلي 427_88من المرسوم  20كما نصت 

أن تقرر إذا  18_88 من القانون 11أعلاه و طبقا للمادة  23يمكن خلاف لأحكام المادة 
 إلا جزئيا ستصلاحاستنفذ أجل الخمس سنوات و لم يكن الا

ه ، و في هذه استصلاحيقتصر البطلان على الجزء الذي لم يتم  إذ يمكن ان ينحصر أو
الحالة تقوم مصالح أملاك الدولة بناءا على الحكم القضائي أو القرار الولائي بتعديل عقد 

لم تستصلح و تثبيت المالك في المساحة التي قام  يالملكية بحذف منه المساحة الت
 (1) هااستصلاحب
 

 232_22العقارا الفلاحي في إطارا مراسوم  استصلاحمعاينة  - 22
 عمل لجنة المعاينة -ا-12

أنه يبادر المشتري عند  288_82م من دفتر الشروط الملحق بالمرسو  12نصت المادة      
الأراضي  استصلاحإلى إبلاغ الهيكل المختص  يستصلاحاعتقاده تمام إنجاز البرنامج لا

 الصحراوية عن طريق مراسلة بريدية مسجلة مع إشعار بالاستلام
يوم الموالية لمعاينة إنجاز برنامج  13 غضونويجب على هذا الهيكل ان يتدخل في     
 في عين(  ستصلاحالمتعلقة ببرنامج الا) أعلاه  14كما هو موصوف في المادة  ستصلاحالا

 معاينة حضوريا لهذه الغرض يحرر محضر المكان و بحضور المشتري
_______________________ 
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 : نتائج المعاينة -ب-12
وفق ما هو  منصوص  ستصلاحإذا انتهى برنامج الا: جابية نتائج المعاينة اي -1-ب-12

فترفع القيود الواردة  288_82من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  14: عليه في المادة 
 بحقوق الملكية كاملة من المرسوم و يتمتع بعدها المستصلح 12بالمادة 

 نتائج المعاينة سلبية -2_ب_12
ام المشتري بنود يتم فسخ عقد البيع لعدم احتر " أنه  288_82من المرسوم  17نصت المادة 

 الشروط أو عدم تنفيذه لها بالطرق القضائية 
الحق في تعويض وفقا للتنظيم المعمول به فالفسخ يتم عن طريق القضاء و  مو يمكن أن يقو 

ذلك حماية للمشتري إلا أنه قبل ذلك يجب أن المشتري عن طريق البريد كما يمك تمديد آجال 
 : و ذلك في حالتين ستصلاحالا
 11عدم احترام الدولة آجال تدخلها لتقديم مساهمتها نصت على هذه الحالة المادة  حالة_ 

لسبب  ستصلاحإنجاز البرنامج الا إذا تأخر 288_82 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم
 عدم احترام الدولة آجال تدخلها فإن المهلة التعاقدية تمدد بمدة تساوي مدة التدخل المسجل

يمكن  288_82من دفتر الشروط الملحق  11نصت على هذه الحالة : رة حالة القوة القاه_ 
من دفتر الشروط بمدة تساوي  18في حالة قيام القوة القاهرة أن تمدد الآجال المدة في المادة 

المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء بالتزاماته  ولا يمكن بحال من الأحوال ان تثار 
 ستصلاحتأخر في إنجاز برنامج الا متاعب التمويل كمبرر لأي

 738_24العقارا الفلاحي في إطارا مراسوم  استصلاحمعاينة   - 28
بل يمنح  ةالمستصلح رضوفق هذا المرسوم لا يملك الا ستصلاحيجدر بنا التذكير أن الا 

يتحول الامتياز إلى تنازل لهذا ندرس في  نو يمكن أ ستصلاحامتياز على الأراضي محل الا
 :هذا الفرع ما يمكن أن يطرأ على عقد الامتياز

 788_84من المرسوم  12نصت عليه المادة  : الامتيازتجديد عقد  -أ-18
 :يمكن أن يطرأ على الامتياز ما يأتي  " في فقرتها الأولى

 14المذكورة في المادة  إما أن يجدد بناء على طلب مكتوب يقدمه صاحب إلى الهيئة_ 
 " أعلاه سنة واحد على الأقل قبل انتهاء مدته
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في فقرتها الثالثة  788_84من دفتر الشروط الملحق المرسوم  14كما نصت عليه المادة 
 الولاية إما تجديد الامتياز بناء على تقديم طلب مكتوب إلى مدير الأملاك الوطنية في ......"
 

يجدد الامتياز  نو لا يمكن بأي حال من الأحوال أ انتهاء الامتيازسنة قبل  ، إقليمياالمختص 
 ..."ضمنيا
يفسخ الامتياز  788_84من المرسوم  17نصت عليه المادة : فسخ عقد الامتياز  -ب-18

عدم  وبالتزاماته كعدم احترام بنود دفتر الشروط أ بالطرق القضائية إذا لم يف صاحب الامتياز
حالات فسخ  788_84من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  18قد حددت المادة  و"  تنفيذها

:                                                                        يمكن فسخ الامتياز في كل وقت" نصت  اذالامتياز 
 باتفاق الطرفين -
و على  المفروضة عليه لتزاماتلال الامتيازصاحب  لم يحترمبمبادرة من الإدارة إّذا  -

 الآجال المحددة للشروط ووفقا  ستصلاحالخصوص تلك المتعلقة بإنجاز برنامج الا
المشرع  الجزائري التنازل عن القطعة  اجاز : تحول حق الامتياز إلى تنازل -ج-18-

من  13لصالح المستصلح صاحب الامتياز فقد نصت المادة  ستصلاحالأرضية محل الا
على أنه يمكن أن يحول الامتياز الممنوح للأشخاص الطبيعيين من  788_84 المرسوم

جنسية جزائرية  و الأشخاص المعنويين الذين  يكون كل المساهمين من بينهم ذوي جنسية 
جزائرية إلى تنازل بمقابل طبقا للإحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول و لأحكام هذا 

على أنه يمكن أن  788_84من المرسوم  12قرة الأخيرة من المادة المرسوم و قد نصت  الف
تنازل  في كل وقت و هذا بعد معاينة ممثلي الهيئات المعينة المؤهلين و  الامتياز إلىيحول 

 يؤكد بشهادة تثبت إنجاز المشروع
 إداريعقد  التنازل تحديدمن نفس المرسوم على أنه يترتب على عملية  18كما نصت المادة  

كتوابع و  المستعملة فعلاو  المستصلحة فعلاالذي يجب أن يتضمن فقط المساحة  التنازل
 788_84من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  18 منافذ و هو ما نصت عليه المادة
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 معالجة تأخرا إجرااءات منح العقود للمستصلح:  الثاني  الفراع
منح عقود الملكية للمستصلحين و رفع  إثر التأخر الكبير الحاصل في إتمام إجراءات    

 712ثم إصدار المنشور الوزاري المشترك رقم  18_88لشرط الفاسخ وفق أحكام قانون 
لمعالجة هذه الإشكالات و طمأنة المستغلين على ملكياتهم  2111جوان  18الصادر بتاريخ 

 :العقارية و قد نصت على عدة حالات و هي
ها موضوع معاينة إيجابية دون أن يترتب عنها إعداد تصلاحاسحالة الأراضي التي كان _ 11

نص هذا المنشور على أنه من المناسب تسريع الإجراءات التنظيمية لإعداد العقود من : العقد 
و المنشور الوزاري  427_88طرف إدارة أملاك الدولة للولاية  طبقا لأحكام المرسوم رقم 

 1887أبريل  18المؤرخ في  783المشترك رقم 
يرفع الشرط الفاسخ و يعد قرار يرسله إلى مدير أملاك قرار و في هذه الحالة يقدم الوالي     

الدولة لإعداد العقد و إتمام شكليات التسجيل و الشهر العقاري و يكلف مدير أملاك الدولة 
 للولاية بإعلام المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية

كذلك أنه لما يتبين أن الاستفادة من الأرض لم تتم طبقا لروح القانون كما نص المنشور    
هذه الفقرة  يكون للوالي  سلطة  تقدير كيفيات التدخل بالحالات المطروحة 18_ 88رقم 

الأخيرة جاءت غامضة  فكيف يمكن أن تكون الاستفادة لم تتم طبقا لروح القانون رقم 
يجب أن تتوفر جميع الشروط المتعلقة   ستصلاحالافقبل الاستفادة من الأرض محل  -8818

و نتساءل كذلك كيف يكون للوالي سلطة  استصلاحبالمستصلح أو  بالعقار الفلاحي محل 
كانت محل  ستصلاحتقدير كيفيات التكفل بالحالات المطروحة  مع العلم أن العقار محل الا

أكمل وجه بإعداد و تسليم عقد الملكية  معاينة إيجابية فالإدارة  هي التي تقم بالتزاماتها على 
ورفع الشرط الفاسخ  و لنا أن نتساءل ألا يمكن أن يمس هذا بالحقوق المكتسبة  للمستصلح  

العقار الفلاحي بدليل أنها كانت محل معاينة إيجابية   استصلاحب لتزامهاخاصة أنه أدى 
 بعدها يمكن زيادة  تحليل أنروح هي طبيعة عقار الصحراوية

 :سلبيةها موضوع معاينة استصلاححالة الأراضي التي كان _ 12
سنوات  13الحالة  التي تمت فيها المعاينة قبل  استنفاذ الفترة القانونية  المقدرة  ب  -أ-12

إلى غاية  استنفاذ الفترة المذكورة  و في  ستصلاحفي هذه الحالة ، يمكن للمستفيد أن يتابع الا
من  23هذه الحالة لم يأت المنشور بجديد فهذا منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 

 427_ 88المرسوم 
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 سنوات 13الحالة التي تمت فيها المعاينة بعد استنفاذ الفترة  القانونية  المقدرة ب _ ب_12
لقاهرة التي تحتج بها المستفيد يمكن لإعلان عن إسقاط في هذه الحالة و في غياب القوة ا 

 الحق
 المستفيد لعقد ملكية بالمحافظة العقارية متلاكابقرار من الوالي في حالة عدم _
 ملكية مشهرمن طرف القاضي المختص بطلب من الوالي في حالة امتلاك المستفيد لعقد _ 

 بالمحافظة العقارية
يقدر الشرط الفاسخ الذي تتقيد به السلطة " صت على أنه ن 13و من الملاحظ أن المادة  

 الإدارية المختصة في جميع الحالات عن طريق القضاء
لم تفرق بين ما إذا كان  427_ 88من المرسوم  23كما أن الفقرة الثانية من المادة 

ء و عند انقضا" المستصلح يملك عقد ملكية  مشهر في المحافظة  العقارية ام لا إذا نصت 
السنوات الخمس و عدم توزع المالك بأي سبب قاهر  يرفع الوالي القضية إلى القاضي 

 المختص بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد ادعاء شرط البطلان
نص المنشور في هذه : ها موضوع معاينة استصلاححالة الأراضي التي لم يكن _  18

 ستصلاحاط اللجان المحلية من أجل القيام بمعاينة الاالحالة  على أنه يتوجب إعادة بعث نش
و متابعة التدابير المتعلقة به في ظل احترام الآجال المحددة بموجب المنشور الوزاري المشترك 

 1887أبريل  18المؤرخ في  783رقم 
 حالة تحويل طابع الأراضي  -17
ضمن تدابير  المعاينة و نص المنشور على ضرورة  إدراج احترام طابع الأراضي الفلاحي  

 إعداد العقود ، و تكون الأراضي المستفاد منها موضوع إسقاط حق وجوبا  يعلن عنه
 بالمحافظة العقاريةامتلاك المستفيد لعقد ملكية مشهر  حالة عدمبقرار من الوالي في  _

من طرف القاضي المختص بطلب من الوالي في حالة امتلاك المستفيد لعقد ملكية مشهر 
 بالمحافظة العقارية

 :حالة الأراضي المدمجة في الطاعات العمرانية -13
نص المنشور الوزاري المشترك على أنه إذا كانت الأراضي موضوع الحيازة مدمجة أو قابلة  

للإدماج ضمن القطاعات العمرانية فإنه يتوجب إعلام المديرية الولائية للحفظ العقاري من أجل 
 الخاصة بالأراضي المكتسبة في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية  تأجيل إشهار كل العقود

 :و أنه في حالة إدماج الأرض ضمن قطاعات التعمير يجب أن نميز بين حالتين



51 
 

الأراضي يتم  استصلاحالمستفيد لا يمتلك عقد ملكية  مشهر بالمحافظة  العقارية  و قام ب -أ
ل كيف يتم تحويل عقد ملكية مقيد اءا لنا أن نتستحويل حق الحيازة إلى حق امتياز و هن

يملك المستصلح  18_88العقار الفلاحي وفق قانون  استصلاحف بشرط فاسخ إلى حق امتياز
للعقار الفلاحي المستصلح و يرفع الشرط الفاسخ ليتمتع بحق الملكية  كاملا بعد ذلك  ولا 
يمنحه امتياز  و نظن أن هذا يمسي بالحقوق المكتسبة  للمستصلح خاصة  مع أنه قام 

 لإدارة  سوى رفع الشرط الفاسخالعقار الفلاحي وأوفى بالتزامه و لم يبقى  ل استصلاحب
يتم  الأراضي يقم باستصلاح ولمالمستفيد لا يمتلك عقد ملكية مشهر بالمحافظة العقارية  -ب

 .الواليإسقاط الحق بقرار من 
هي أو جزئي تجزئة أو تسليم رخصة  كما أنه لا يمكن أن تكون هذه الأراضي موضوع تنازل

 بناء
أنه ومنذ صدور هذا المنشور إلى غاية يومنا هذا نلاحظ أنه مازال يوجد تأخر في  إلا

إجراءات منح العقود للمستصلحين و على سبيل المثال النتائج المحققة في ولاية الجلفة إذ أن 
 8848حوالي ثلث الحالات المطروحة للتسوية لم تسوى بعد فالحالات المطروحة للتسوية بلغ 

سنوات على  18رغم مرور حوالي  (1) 2117إلى غاية أفريل  2483للتسوية  حالة بقي منها
 صدور هذا المنشور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 11أنظر الملحق رقم  – 1
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 في الفقه الإسلامي و القانون الجزائرايالحماية المقراراة للأراايي الفلاحية : المبحث الثاني 
 الفلاحي االمحافظة على طابعهو  ةالفلاحي رااييالا  إلزامية استغلال: المطلب الأول 

 ةالفلاحي للأرااييالمحافظة على الطابع الفلاحي : الفراع الأول 
عرفت الأراضي الفلاحية  ضغطا في الطلب عليها من أجل تلبية  طلبات قطاع التعمير 

رم فيما يتعلق بعمليات المتزايدة الأمر الذي استوجب على المشرع إيجاد نظام مراقبة صا
تحويل الأراضي الفلاحية  و البناء عليها و هذا عن طريق اشتراط الحصول على ترخيص 

كل  مسبق قبل الشروع في  أي أشغال لا تمد صلة بالميدان الفلاحي هذا مع إلزام قانونا
 (1)مترشح لامتلاك أرض فلاحية باستغلالها في النشاط و إلا سقط حقه في ذلك 

تكليف أصحاب العقارات الفلاحية بالمساهمة  الإجبارية في زيادة  الطاقة الإنتاجية و قد 
بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي إليه المستثمرة الفلاحية و معنى ذلك أن 

 (2)الخواص ملزمون أيضا بهذا التكليف تحت طائلة سقوط حق الملكية
المتضمن قانون  1881نوفمبر  18لمؤرخ في ا 23_81من القانون رقم  88إذ نصت المادة 

يجب أن يساهم كل نشاط أو تقنية  أو إنجازي في ارتفاع الطاقة " التوجيه العقاري على أنه 
الإنتاجية  في المستثمر الفلاحية بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي  تنتمي إليه  

 الثروات العقارية المعنية 
ات الفلاحية  عامة كانت أو خاصة  الواقعة  في الأراضي حضر البناء داخل المستثمر _  12

الخصبة جدا أو الخصبة و كل بناء يتطلب  رخصة صريحة  تسلم وقفا للأشكال  و الشروط 
التي تحدها  الاحكام التشريعية  المتعلقة بالتعمير و لا تسلم  هذه الرخصة إلا للملاك أو  

 (8)في نطاق الاحتياجات  الذاتيةالحائزين أو الشاغلين الذين يبادرون بذلك 
من قانون التوجيه العقاري على أنه لا يمكن إنجاز إيه منشأة  أساسية   87فقد نصت  المادة 

أو بنايات داخل المستثمرات الفلاحية الواقعة  في أراض خصبة جدا أو خصبة طبقا للمادة 
 شروط التي تحددها أعلاه و بعد الحصول على  رخصة صريحة تسلم حسب الاشكال و ال 88

 الأحكام التشريعية  المتعلقة  بالتعمير  وحق البناء
 

___________________________________ 
 180سماعين شامة ،المرجع السابق ، صفحة  -1
 278عجة جيلالي ، المرجع السابق ، صفحة -2
 277، صفحة   نفس المرجععجة جيلالي ،  -8
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من نفس القانون إذ نصت البنايات ذات الاستعمال السكني في   35المادة بالإضافة  إلى     
الأراضي الخصبة جدا أو الخصبة تبقى خاضعة  لرخصة  صريحة  تسلم وفق الاشكال  و 

 الشروط التي تحددها  الأحكام  التشريعية  المتعلقة  بالتعمير و حق البناء
ن الذين يبادرون  بذلك في نطاق و لا تسلم هذه الرخصة إلا للملاك او الحائزين أو الشاغلي

 الاحتياجات الذاتية
عدم  جواز  إدماج  أرض  فلاحية  خصبة   جدا أو خصبة  ضمن صنف  الاراضي _ 18

القابلة للتعمير إلا بموجب قانون خاص  يحدد القيود التقنية و المالية المرافقة لعملية التحويل 
الدولة و الجماعات  المحلية يكون مقابل  و يجب  أن يترتب على  كل تحويل تعويض  لفائدة 

من قانون التوجيه   37لنفس  القيمة الناجمة عن هذا  التحويل  و في هذا نصت المادة
يجب أن يترتب عن كل تحويل تعويض  لفائدة  الدولة و الجماعات المحلية مقابل " العقاري 

 ..."نقص القيمة الناجم عن هذا التحويل
 راايي الفلاحيةالأ  لية استغلا إلزام: الفراع الثاني 

الانتفاع  من اقتصاد القتنإن التحول الطارئ  على طبيعة حق الملكية العقارية و الا     
كان يعود بها العقار  على مالكه إلى  اقتصاد الإنتاج أديا بإنشاء التزام قانوني التي  بالثمار

تحت مسؤولية المالك أو باستغلال الأرض  الفلاحية  في النشاط المخصصة له و هذا 
إسقاط حق التملك بسبب عدم الاستغلال حيث  يعد هذا   فيمكن (1) يصاحب الحق العين

 23_81من القانون  78الأخير  بمثابة  تعسف في استعمال الحق حسب نص المادة 
المتضمن قانون التوجيه العقاري و الملاحظ أن هذا المفهوم الجديد للتعسف في استعمال 

التي تشترط لقيام التعسف  من القانون المدني و 71الحق جاء مخالفا لأحكام نص المادة 
ثبوت نية الإضرار بالغير أو الحصول على فائدة غير مشروعة أو قليلة الأهمية بالنظر إلى 
حجم الضرر و يندرج هذا الموقف ضمن الاستراتيجية الجديدة  للسلطة حيث أن ظروف 

مثل هذه  الأزمة الاقتصادية  و انخفاض الإنتاج الفلاحي هي التي أملت على السلطة اتخاذ 
  التدابير

و تتمثل هذه التدابير في توجيه إنذار إلى  مالك الأرض غير المستغلة بواسطة هيئة  مؤهلة 
 لذلك و لا يجوز توجيه مثل الإنذار إلا بعد معاينة عدم الاستغلال لفترة موسمين فلاحيين 

______________________________ 
 212سماعين شامة ، المرجع السابق ، صفحة  -1
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و إذا تجاهل المالك الإنذار و لم يستأنف نشاطه خلاله خلال السنة الموالية يكون  على الأقل 
" من قانون التوجيه العقاري  31من حق الهيئة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في  المادة 

إذا  ثبت عدم استثمار  أرض  فلاحية ينذر المستثمر  ليستأنف استثمارها و إذا  بقيت 
رض غير مستثمرة  لدى  انتهاء أجل  جديد مدته سنة واحدة تقوم الهيئة  العمومية  الأ

 :المخولة  لهذا الغرض بما يأتي
وضع الأرض حيز الاستثمار  لحساب و على نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا كان _ 

 المالك الحقيق غير  معروف
 عرض  الأرض للتأخير_ 
 أو خصبةبيعها إذا كانت خصبة جدا _ 

المالك لعجز مؤقت يجعله  و يتم وضع الأرض حيز الاستغلال أو التأخير في حالة تعرض
مع الاحتفاظ  الأرض،تعمد الهيئة المؤهلة إلى بيع  عدا ذلكمباشرة النشاط و في ما  غير قادر

 (1) من القانون المدني 483 الشفعة الذي يمارس حسب أحكام نص بحق
من قانون التوجيه العقاري وضع الأرض حيز الاستثمار أو  32و في هذا نصت المادة 

أعلاه مخصص للحالات التي يكون فيها المالك لأسباب  31ير المشار إليه في المادة جالتأ
يمكن أن يطرأ هذا الإجراء بمجرد و لأراضي المقصودة ا قاهرة عاجزا عجزا مؤقتا على استغلال

يعمد لإجراء البيع و في هذا الإطار يمكن الهيئة تبليغ الإنذار و في جميع الحالات الأخرى 
  ..."العمومية المؤهلة أن تتقدم لشراء  هذه الأراضي مع ممارسة حق الشفعة

أما في حالة الإيجار و على خلاف قانون الثورة الزراعية الذي لم يعترف  به تطبيق لمبدأ 
به بشرط إبرام العقد حسب الأرض  لمن يخدمها  نجد ان قانون التوجيه العقاري قد اعترف 

ظروف  ترقية الاستثمار  المنتج و تحسين هيكل العقار  كما يجب أن تكون مدة الإيجار 
تكيف " من قانون التوجيه العقاري  38هذا ما نصت عليه المادة و  ( 2)ملائمة لهذه الاهداف 

حاجة من اجل  الأحكام التشريعية المعينة المعمول  بها  في مجال  عقود الإيجار  حسب ال
  " أن  تنص  عن طريق  ترقية الاستثمارات المنتجة و تحسين هيكلا لمستثمر العقاري

 
________________________ 

 174سماعين شامة ، المرجع السابق ، صفحة - 1
  273 صفحةسابق ،المرجع الجيلالي ،  عجة  -2
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يمكن ان تحرر عقود الإيجار   و يجب أن تتوافق مدة الإيجار مع الاهداف السالفة الذكر  و

 الفلاحي في شكل  عقود عرفية
 1884 ديسمبر 13 الموافق ل 1718 شعبان 13المؤرخ في  787-84وقد جاء المرسوم 

راضي الفلاحية  نص ل الألاجراءات اثبات عدم استغإليضبط تشكيلة الهيئة الخاصة و كذلك 
حكام هذا أكما انه لا تطبق " راضي الفلاحية الأ ستغلالاثبات عدم إلجنة " على تسميتها 

من  12/11راضي غير المستغلة التابعة للقطاع الخاص حسب المادة لا على الأإالمرسوم 
 :وتتشكل هذه اللجنة من ، نفس المرسوم 

 مدير المصالح الفلاحية بالولاية رئيسا* 
 من الغرفة الفلاحية بالولاية يعينه رئيسه عضو* 
 المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسهعضو من * 

 سنوات ( 18)يعين اعضاء اللجنة بقرار من وزير الفلاحة و الصيد البحري لمدة 
 03 هذا حسب المادة يهأكما يمكن ان تستشير اللجنة اي شخص ترى فائدة من الاستعانة بر 

واحدة في الشهر فقد نصت على انه تجتمع هذه اللجنة مرة  17من نفس المرسوم ،اما المادة 
في دورة عادية بناءا على طلب من رئيسها كما يمكن ان تجتمع كلما دعت الحاجة في دورات 
غير عادية وتقوم اللجنة اثناء اجتماعاها الاول بضبط نظامها الداخلي و التدابير التي تراها 

 ضرورية للعمل بها
ضي الفلاحية بناءا على على ان اللجنة تثبت حالة عدم استغلال الارا 13ونصت المادة 

 :التحقيقات المتخذة 
 بمبادرة اعضاءها -
 من المصالح الفلاحية  -
 بناءا على تبليغ من اي شخص -

وتلتزم في جميع الحالات بإجراء التحقيقات اللازمة و تعد بمقتضاها محضر إثبات حالة 
 توجهه الى الوالي و إلى الوزير المكلف بالفلاحة 

الارض الفلاحية فإن المالك او الحائز يعذر بمباشرة استغلالها و  استغلالوعند إثبات عدم 
 اشهر مهما كان موقع الارض وطبيعتها( 10)تمنح له مهلة لا يمكن ان تتجاوز ستة 
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و عندما ينقضي الاجل الذي حددته اللجنة ولم يباشر المالك او حائز الحق العيني العقاري 
من  31لسنة واحدة وفق المادة  ستغلالالالوضعها قيد استغلال الارض ، يعذر مرة اخرى 

سباب التي حالت ر الثاني طلب الأذا، ويتعين على اللجنة خلال مدة الاع 23-81نون اق
 استلاموترسل الإعذارات في رسالة مضمنة موصى عليها مع وضل  رضالأ استغلالدون 

 من نفس المرسوم  18-14-10هذا حسب نصوص المواد 
ان اللجنة تقوم بإبلاغ الديوان الوطني للأراضي  من هذا المرسوم على 18ة ونصت الماد

مع مراعاة  23-81 من قانون 31المادة  كامحلأالفلاحية بغرض تطبيق التدابير المقررة وفقا 
من هذا المرسوم في  14عند نهاية المدة المحددة في المادة  من نفس القانون 32احكام المادة 

 استغلالرض بدون الاحالة ما إذا بقيت 
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 حق الشفعة الإداراية على العقارا الفلاحي  في القانون الجزائراي  : المطلب الثاني 

 الاداراية الشفعة تعرايف: الفراع الاول  
 : تعرايف الشفعة في الفقه الاسلامي-11

والشفففعة بالضففم هففي ان تشفففع فيمففا تطلففب ، فتضففمه الففى مففا عنففدك أي : الشفففعة لغففة       
  (1)تزيده 

خفففذ الشفففريك أنهفففا أب"بفففن الحاجفففب المفففالكي بقولفففه إعرفهفففا  فقفففد مفففا الشففففعة اصفففطلاحاأ          
المفأخوذ ان كفان عقفارا منقسفما غيفر مناقفل بفه ولا تفابع احفد اتفاقفا و شفراء بحصفة شفريكه جبفرا  
تملفك البقعفة " وقفد عرفهفا الحنفيفة علفى انهفا  (2)" ئر و فحل النحل تبع لفه الشجر و البناء و الب

هفففي ضفففم بقعفففة مشفففتراة الفففى عقفففار الشففففيع بسفففبب " وقيفففل " جبفففرا علفففى المشفففتري بمفففا قفففام عليفففه 
 (8)" الشركة او الجوار

 :تعرايف الشفعة في القانون الجزائراي -02

حفففوال معينفففة نصفففت عليفففه أهفففي رخصفففة تجيفففز ففففي بيفففع العقفففار الحلفففول محفففل المشفففتري ففففي     
الشففففعة رخصفففة تجيفففز الحلفففول محفففل " ذ نصفففت إ (7)مفففن القفففانون المفففدني الجزائفففري 487المفففادة 

 ...".حوال المنصوص عليهافي بيع العقار ضمن الشروط والأالمشتري 

 

________________________ 

 848، صفحة  المرجع السابقالفيروز آبادي مجد الدين بن محمد بن يعقوب،  -1
جامع الامهات مختصر ابن الحاجب  الدين عثمان بن عمر بن ابي بكر ابن الحاجب المالكي ، الامام ابي عمرو جمال -2

  200 ، صفحة ، الطبعة الاولى2117دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان الفرعي،
دار مجمففع الانهففر فففي شففرح ملتقففى الابحففر، افنففدي ، ه بففن محمففد بففن سففليمان المففدعو بشففيخي زاده يعفرف بففدادعبفد الرحمففان  -8

 741، صفحة  2احياء التراث العربي ، جزء 

 88، صفحة 2112طبعة  ،حمدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية ، دار هومة للطبع و النشر و التوزيع ، الجزائر -7
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ن ي عنه في القانون المدني ، ذلك لأدار الشفعة في القانون الإختلف مصطلح نه يألا إ 
شخاص القانون العام ، كالدولة و الجماعات المحلية ، أدارية هم المستفيدين من الشفعة الإ

ن المستفيد أكما  شخاص القانون الخاصأفي حين ان الشفعة المدنية مقررة لحماية مصالح 
ن أفي الحلول محل المشتري ، في حين يل رغبته يحتاج الى تعل في الشفعة المدنية لا

نها إحق الاخذ بالشفعة ، ف ستعمالادارة حينما تقرر دارية وهي الإالمستفيد في الشفعة الإ
الضرورة  قتضتاذا إداري ه الكفاية ، حتى يتمكن القاضي الإتكون ملزمة بتعليل قرارها بما في

ن الهدف من الشفعة ألى ذلك إة ، يضاف رارها مع المنفعة العاممراقبة ما مدى شرعية ق
جل أن المشرع يقررها من لأ إدراكهاحة الخاصة للشفيع التي من الصعب المدنية هو المصل

فرادها ، أبعاد ضرر الدخيل على ا  سرة و و بقاء الملكية داخل الأأالقضاء على حالة الشيوع ، 
جل أسبق على المعاملات العقارية، من ثير المأدارية هو التن هدف الشفعة الإأحين  في

 (1)غير طبيعي في الاسعار  رتفاعلا تفادي

غير بحق الحلول محل المشتري قبل ال ستثمارانها أالشفعة على  ستاذ سماعين شامةوعرف الأ
في السوق العقارية الفلاحية ما  ستعمالهابيع و يهدف من وراء إنشاء  حق و ملكية الم نتقالا

 :يلي 
 عمل الأرض و هذا بفتح مجال الملكية العقارية لفائدة الفلاحين الشبابتدعيم _ 
 ستغلالبما يتماشى مع التطور في طرق الإ توسيع و تحسين قدرات المستثمرات الفلاحية_ 
المسفففتثمرات الفلاحيفففة المعرضفففة لتهديفففد توسفففع البنايفففات التحتيفففة أثنفففاء  سفففتغلالاحمايفففة قابليفففة _

 إنجاز الأشغال العامة

 حماية الأملاك العائلية و المحافظة عليها_ 
________________________ 

النشر و  احمد خالدي ، الشفعة بين االشريعة الاسلامية و القانون المدني الجزائري ، الطبعة الثانية ، دار هومة للطبع و -1
 118،117، صفحة  2118التوزيع ، الجزائر 

 



59 
 

قها من عملية القسمة و تجزئة  ت المتواجدة فو حماية الأراضي الفلاحية و المستثمرا_ 
 راضي الأ
حماية المناطق الحساسة المتواجدة على أطراف الأراضي  الفلاحية  كالغابات و الحظائر  _ 

 (1) الطبيعية
 الاداراية و الجهة المخولة بهاشراوط حق الشفعة :  الفراع الثاني 

إن للشفعة الإدارية على العقارات الفلاحية شروط متعلقة بطبيعة   :شروط الشفعة  -11
 المعاملات العقارية و أخرى متعلقة بالعقار محل  الشفعة 

إن الأصل في التصرف  الوارد على : الشروط المتعلقة بطبيعة المعاملات العقارية  -1-1
وص عليها في القانون المدني الملكية العقارية هو الحرية شريطة  احترام القواعد العامة المنص

من تراضي، تعيين المحل و السبب و كذا  إتمام التصرف  في شكل  عقد رسمي غير أن 
 :قانون التوجيه العقاري  يدخل  استثناءات على القاعدة

وجوب عدم الإلحاق أضرار بقابلية  ةخاص بالتصرف في الأراضي الفلاحي ستثناءا_ 
  الأراضي للاستثمار و تغيير في الوجهة الفلاحية

بصفة  عامة تكون التصرفات في الملكية العقارية الفلاحية منها و الحضرية خاضعة  _
لممارسة حق الشفعة من قبل الهيئات  العمومية  و سوف نتعرض فيما  يلي  يمكن أن تكون 

 :و الاستثناءات الواردة على ذلك محل ممارسة حق الشفعة 
لتصرفات وفقا لتعريف الشفعة الإدارية المذكور اعلاه وبيان أهدافها فإن ا: التصرف بعوض  

ستعمال حق الشفعة من قبل الهيئات العمومية هي تلك التي ترد إالتي يمكن  أن تكون محل 
أنواعها غير أنه ثمة   فختلاابالبيوع   ةصفة عامبعلى انتقال الملكية العقارية بعوض أي 

 .استثناءات على القاعدة
 :يمكن الاحتجاج بممارسة حق الشفعة في الحالات التالية  لا: الاستثناءات  2_1
يراد لمدى الحياة إذا كان المقابل يمثل كله أو في جزئه الأكبر في خدمات االبيع مقابل _ 

 عينية
 تقديم العقار كحصة في شركة _   
 

_____________________ 
 272،278شامة ، المرجع السابق ، صفحة  سماعين -1
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 كل تصرف يتم على أساس التبرع و تدخل في إطار هذا الحكم كل من الهبة و القسمة_ 
 التنازل على ملكية  الرقبة لصالح صاحب الانتفاع_ 
 نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية_ 

 : مدني  488زيادة على تلك الاستثناءات تضاف تلك المنصوص عليها في المادة 
إذا تم البيع داخل العائلة الواحدة بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين أو بين الاقارب _ 

 لغاية الدرجة الرابعة و بين الأصهار إلى الدرجة الثانية
 (1)ة أو ملحقا له إذا كان القصد من بيع العقار بناء محل للعباد_ 
إن التطرق إلى الشروط الواجب توافرها في العقار محل : الشروط المتعلقة بالعقار  -1-8

مطالبة بممارسة حق الشفعة  يستلزم منا  التمييز بين الشروط المتعلقة بالعقار الفلاحي و تلك 
 :المتعلقة بالعقار الحضري 

 يجب أن نفرق بالنسبة للمستثمرة الفلاحية بين: الشروط الواجب توفرها في العقار الفلاحي 
راضي العارية  المخصصة للنشاط الفلاحي مهما و نقصد بها كل الأ راضي غير المبنيةالأ

كان صنفها أو طبيعتها و تحديدا للمقصود بالأرض الفلاحية نقترح الأخذ بمفهوم المخالفة و 
 :عليه لا يمكن استعمال حق الشفعة في التصرف في 

في  استغلالها ستمراأرض تم تغيير طبيعتها الفلاحية قبل التصرف فيها حتى و إن كل _
المناطق الحضرية و يتم اعتمادها في  الفلاحة و عادة ما تكون أراضي متواجدة على أطراف

 أدوات التهيئة و التعمير على اعتبارها أراضي قابلة للتعمير على الأمد المتوسط أو الطويل 
 الأراضيو  العائليةمباشرة بعقار غير فلاحي كالحدائق و البساتين كل أرض ملحقة _ 

 المستعملة كحواضر أو مراكز تخزين في المناطق الحضرية و الصناعية
 كل أرض مستعملة كمساحة  غابية_
و لو أن دراستنا تهتم بالعقار الفضاء غير أنه في حالة عرض بيع : العقارات المبنية _

 فإن  المباني الموجودة فوقها تكون لها أهمية بالغة في عمليةالمستثمرات الفلاحية ، 
ففي هذه الحالة لا ( أرضا و مباني) الاستغلال ، و عليه فإذا تم عرض المستثمرة كاملة 

 ضرورة للتمييز  بين ما هو مبني و غيره إذ حق الشفعة يمارس على كامل المستثمرة في حين
 ففي هذه الحالة  يمكن استعمال حق الشفعة على إذا تم عرض المباني منفصلة على الارض

______________________ 
 270-277صفحة : شامة ، المرجع السابق  سماعين -1
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 كل التجهيزات و المباني المعروضة للبيع فيما عدى  المباني المخصصة للسكن التي يكون 
 تم عرضها للبيع بمفردها الشفعة إذاالتصرف فيها حرا و لا يجوز استعمال حق 

من قانون التوجيه العقاري في فقرتها الأخيرة التي تحدد أن  32 هذا و نشير إلى نص المادة
تحدد أن حق الشفعة الممارس على التصرف في العقار الفلاحي يكون تبع الترتيب المذكور 

 (1)من القانون المدني  483في نص المادة 
 :الشفعة الادارية الجهة المخولة بممارسة حق  -12

الوطني  ان الجهة المخولة بممارسة حق الشفعة الادارية على الاراضي الفلاحية هي الديوان
 18/18/1881المؤرخ في  81/23من القانون رقم  41الفلاحية فقد نصت المادة  للأراضي

على ان ينشا حق الدولة و الجماعات المحلية في الشفعة ، بغية توفير الحاجات ذات 
مصلحة العامة و المنفعة العمومية ، بصرف النظر عن اللجوء المحتمل الى اجراء نزع ال

 مصالح وهيئات عمومية معينة تحدد عن طريق التنظيمالملكية ، وتطبق حق الشفعة المذكور 

 المتضمن انشاء الديوان  27/12/1880المؤرخ في  80/84وفي هذا الاطار صدر المرسوم 

منه على انه هو اداة تابعة للدولة  13الفلاحية الذي نص في المادة  للأراضيالوطني 
 ويتصرف لحسابها في تنفيذ السياسة العقارية الفلاحية ، وعليه فهو صاحب الحق في ممارسة 

من  32الاخذ بالشفعة باسم الدولة ولحسابها على جميع المعاملات العقارية وفقا للمادة 
 (2)المشار اليه  81/23القانون 

الفلاحية هو الهيئة المخولة  للأراضيفان الديوان الوطني  84-80وبالرجوع للمرسوم التنفيذي 
يعد  لأنه، (داري لا القضاء الإ) قانونا بممارسة حق الشفعة باسم الدولة امام القضاء العادي 

 (8)مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري وليس بهيئة عمومية ذات طابع اداري 

_______________________ 
 270،274صفحة : شامة ، المرجع السابق  سماعين-1
 118ا احمد خالدي ، المرجع السابق ، صفحة-2
 84المرجع السابق ، صفحة حمدي باشا عمر ،   -8
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كد ألرقابة للت يخضع ستصلاحمحل الا ةالفلاحيراضي ن تمليك الأأخر هذا الفصل آنرى في 
تخضع لقيود منها وجوب المحافظة  ةالفلاحي راضين ملكية الأأكما  ستصلاحمن عملية الا

بتحقيق  ستصلاحا لتحقيق الفائدة المرجوة من الاذعلى الطابع الفلاحي للعقار واستغلاله ، وه
 .النمو الاقتصادي
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 :الخاتمــــــــــــــــــــة

سلامي و القانون في الفقه الإ ةالفلاحي راضيالأ استصلاحن دراستنا لموضوع إ         
سلامي و بين الفقه الإ ستصلاححكام الاأوجه التشابه في أدت بنا لمعرفة العديد من االجزائري 
سلامي دور كبير في القانون المتعلق ن للفقه الإأالجزائري وهذا ما يعد دليلا على القانون 

 صيلاأفهو يعد منبعا  ستصلاحقة بالاالمتعلبحيازة الملكية العقارية الفلاحية و المراسيم 
جراءات وذلك يعود لإ خلافالإكما لاحظنا بعض جوانب  ستصلاححكام المتعلقة بالاللأ

  حستصلاموضوع الا رتعلق بجوهتتنظيمية لا 

ربعة سلامي بين فقهاء المذاهب الأفي الفقه الإ ختلافاتالا ضكما لاحظنا وجود بع      
 ستصلاحالا طة بشرو قوالشافعية والمالكية في بعض المسائل كتلك المتعلالحنفية والحنبلية 

 مامذن الإإشرط و منها شرط البعد عن العمران 

فالمدة في  ستصلاحبين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري مدة الا الاختلافاتومن بين       
اما في سنوات  13هي  18-88سنوات و المدة في قانون  18هي الفقه الإسلامي 

فيتم تحديد المدة وفق إرادة المتعاقدين بما يتوافق وطبيعة  788-84و 288-82المرسومين 
          حسب دفتر الشروط الملحق بكل من المرسومين  ستصلاحعمليات الا

ضمن أصناف الملكية  ستصلاحكما هو الحال كذلك بالنسبة لتحديد موقع الأراضي محل الا
و عدم تعلقها بمصالحه وأن لا  قربها من العامر انتفاءلامي يشترط العقارية ففي الفقه الإس

أو بالمناطق الصحراوية  18-88قانون  تكون مرتفقا بها و في القانون الجزائري فقد حددها
المنطوية على مميزات وكذا الأراضي الأخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة والممكن 

جاء  2111جوان 12المؤرخ في  402إلا أن المنشور ستصلاحللفلاحة بعد الا استخدامها
ليحددها بالمناطق الصحراوية فقط وما يتناقض مع مبدأ تدرج القواعد القانونية و قد تم 

فقد حددها بالناطق الصحراوية فقط و  288-82مناقشته فيما تقدم من بحثنا هذا أما المرسوم 
الصحراوية والسهبية و الجبلية ، ويتم تحديد  فقد عممها على كل المناطق 788-84المرسوم 
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سواءا في الفقه الإسلامي او القانون الجزائري إما بمبادرة من  ستصلاحالارض محل الا
 المترشح أو بمبادرة من السلطة او كما يعرف في الفقه الإسلامي بالإقطاع 

رض محل بتمليكه للأسلامي و القانون الجزائري يجازي المستصلح كل من الفقه الإو     
خضع للمعاينة من قبل الهيئة المختصة و ذلك ت ستصلاحالا أن عملية كما ستصلاحالا

لا في حالات إجل ولا يمدد له الأ ستصلاحشغال الاألمراقبة مدى جدية المستصلح في القيام ب
 ها استصلاحرض وتسلم لمن هو قادر على لا فانه تنتزع منه الأإخاصة كالقوة القاهرة و 

راضي الفلاحية و سلامي و القانون الجزائري حماية خاصة للأوقد قرر كل من الفقه الإ      
وفي حالة مخالفة مالك  ستغلالهاارض بالمحافظة على طابعها الفلاحي و لزام مالك الأإذلك ب

وهذا حفاظا على دارية ن تمارس عليه الدولة حق الشفعة الإأنه يمكن إف لتزامالارض لهذا الأ
 راضي الفلاحية الأ

راضي منح الأوراء هداف المنتظرة من جراءات نلاحظ عدم تحقق الأو بالرغم من هذه الإ     
وهذا ما ساهم فيه عدة عوامل منها نقص المتابعة من الجهات المختصة  ستصلاحالفلاحية للا

ي عملية وتوجية المستصلح ومرافقته وتأهيله لتعط ستصلاحسواء من ناحية متابعة عمليات الا
نتظر أو من ناحية منح العقود للمستصلحين وتسوية وضعية الأراضي مالمردود ال ستصلاحالا

المستصلحة ،كما ساهم في ذلك عدم وجود الرقابة الصارمة على تغيير الوجهة الفلاحية لهاته 
 الأراضي  

بالإضافة إلى  ستصلاحتفعيل إجراءات متابعة عمليات الا لهذا نرى أنه من الواجب    
الامثل لهذه الأراضي عن طريق مرافقة المستصلح و تأهيله و معاقبة كل  للاستغلالالسعي 

من يغير الطابع الفلاحي لهذه الأراضي بتوقيع عقوبات إدارية وحتى جزائية إضافة لحق 
 . الشفعة المقرر لفائدة الدولة 

 تم بحمد الله وحسن عونه 
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 :قائمة المرااجــــــــــــــــع 

 الكتب : اولا 

 1888ابو السعود رمضان ،احكام الالتزام ، دار المطبوعات الجامعية  -11

جامع ،ابي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن ابي بكر ابن الحاجب المالكي  -12
الطبعة الاولى الامهات مختصر ابن الحاجب الفرعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان، 

2117 

احمد فراج حسين وعبد الودود محمد سريني ، النظريات العامة في الفقه السلامي  -18
 1882 ، بيروت وتاريخه ، دار النهضة للطباعة والنشر

 2111الجمال مصطفى ،احكام الالتزام ،دار الفتح للطباعة والنشر  -17

تسويتها ، دار الخلدونية ، الجزائر  الجيلاني عجة ، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات -13
2113  ، 

دار النهضة العربية للطباعة والنشر .الملكية في الشريعة الإسلامية . فيف عليلخا -10
 بيروت . 1881

الفيروز آبادي مجد الدين بن محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الحديث ،القاهرة  - 14
2118 

 8سبل السلام شرح بلوغ المرام ، دار الجيل ،الجزءالصنعاني محمد بن إسماعيل ،  -18
 188بيروت ، لبنان  

دار النهضة .تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقد ، بدران أبو العينين بدران  -18
 لبنان  ،بيروت 
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دار هومة  بعلي محمد صغير ،المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق ونظرية القانون ، -11
   2110عنابة  النشر والتوزيع ،للطباعة و 

إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية دار هومة طبعة .بن عبيدة عبد الحفيط -11
2118  

  0جزء. بيروت . دار الكتاب العربي . بن قدامة موفق الدين ،المغني والشرح الكبير  -12

، مدخل للعلوم القانونية ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،  سعيد محمد جعفور -18
 2118الجزائر 

جعفور محمد سعيد ،نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه  -17
 للطباعة و النشر والتوزيع ،الجزائر  الاسلامي ،دار هومة

المدني الجزائري ، الطبعة  الاسلامية و القانون الشريعةخالدي احمد ، الشفعة بين  -13
 الثانية ، دار هومة للطبع و النشر و التوزيع ، الجزائر

إحياء الأرض الموات كسب من أسباب كسب ملكيتها ، دار النهضة سعيد،رشدي محمد  -10
 العربية ، القاهرة 

 ، 11طبعة .الجزائر ،درا هومة ، المنازعات العقارية . زروقي ليلى و حمدي باشا عمر -14
2118  

سعيدوني نصر الدين ،دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية ،دار الغرب  -18
 الطبعة الاولى 2118الاسلامي بيروت لبنان 

شامة سماعين ، النظام القانوني الجزائري للتوجه العقاري ، دار هومة للطبع والنشر  -18
 ،2118والتوزيع ، الجزائر ، طبعة 
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رابطة العالم  ، الإسلامليمان علي ،احياء الارض الموات في عاطف ابو زيد س - 21
 107هجري،العدد 1710الاسلامي،مكة المكرمة،

مجمع ،عبد الرحمان بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بدادة افندي  -21
 2الانهر في شرح ملتقى الابحر، ، دار احياء التراث العربي ، جزء 

 

المكتبة العصرية الدينية،الأحكام السلطانية والولايات .علي بن محمد  المارودي  -22
  2111. 11للطباعة والنشر طبعة 

عمر حمدي باشا ، نقل الملكية العقارية ، دار هومة للطبع و النشر و التوزيع ، الجزائر  -28
 2112طبعة 
 2118جزائر فيلالي علي ،الالتزامات نظرية العقد ، موفم للنشر ،ال -27

 النصوص القانونية :ثانيا

 القوانينالأوامرا و  :أ

المتضمن  1843سبتمبر20:الموافق ل 1883رمضان  22المؤرخ في  38-43أمر  -1
 القانون المدني

 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية 1888غشت  18المؤرخ في  18-88قانون  -2

المتضمن  1887أفريل  18:الموافق ل 1717رمضان  18المؤرخ في  11-87قانون  -8
 قانون الأسرة

 المتضمن قانون التوجيه العقاري 1881نوفمبر  18في  المؤرخ  23_81القانون رقم  -7

 المتضمن قانون الأملاك الوطنية 1881ديسمبر  11المؤرخ في  81-81قانون   -3



70 
 

المتعلق  1881أفريل  24الموافق لف  1711شوال  12المؤرخ في  11-81قانون  - 0
 بالأوقاف

 2118قشت سنة  18الموافق ل  1728شعبان عام  11المؤرخ في  10-18قانون  - 4
 المتضمن قانون التوجيه الفلاحي

 :المرااسيم التنفيذية  :ب

 1888ديسمبر  11المؤرخ في  427 -88المرسوم  -1

 1882يوليو سنة  0الموافق لف  1718محرم عام  13المؤرخ في  288-82المرسوم  -2
ية وكيفيات ستصلاحالمحدد لشروط التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الا

 اكتسابها

قطع  امتيازالمحدد لكيفيات منح حق  1884ديسمبر  13المؤرخ في  788-84المرسوم  -8
 وأعباءهية ستصلاحأرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الا

 وشروطه

ليضبط  1884 ديسمبر 13 ل الموافق 1718شعبان  13المؤرخ في  787-84المرسوم فففف 7
 راضي الفلاحية  ل الألاجراءات اثبات عدم استغإتشكيلة الهيئة الخاصة و كذلك 

 :المناشيرا -ج 

 1887ريل فأ 18المؤرخ في  783المنشور الوزاري المشترك رقم  -1

المتضمن طمأنة المستغلين على ملكياتهم  2111جوان  12المؤرخ في  712المنشور رقم -2
 العقارية
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 :الإدارايةالقرااراات  -د

يحدد تشكيلة وعمل اللجنة  1888 سبتمبر 22مؤرخ في  818قرار وزاري مشترك رقم  -1
الوطنية  للأملاكالولائية المكلفة بدراسة ملفات المترشحين لحق امتياز قطع ارضية التابعة 

 الخاصة للدولة

 :المذكراات 

 دليوح مفتاح ، تملك الأراضي الفلاحية بإحيائها او استصلاحها -
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 :الفهرس

           50                 راضي الفلاحية الفقـــه الإسلامــــــــــــي ال  استصلاحأحكام  : ولال الفصل 
 والقانون الجزائري                

 50 راضي الفلاحيةالأ استصلاحتعريف وشروط : ولالمبحث الأ

 50 القانون الجزائريو  سلاميالإ الفقهفي  ستصلاحتعريف الا: ول المطلب الأ

 50 سلاميحياء الموات في الفقه الإإتعريف  :ولالأالفرع 

 11 حياءعمال التي لا تعد من الإالأ: الثانيالفرع 

 11  في القانون الجزائري ستصلاحتعريف الا :الثالثالفرع 

           10                   راضي الفلاحية في الفقه الاسلاميالأ استصلاحشروط :المطلب الثاني 
 و القانون الجزائري      

  10                        ستصلاحرض محل الاالشروط المتعلقة بالأ: الأول لفرع ا

 11 الشروط المتعلقة بالمستصلح:الثانيالفرع 

                     24في الفقه الاسلامي ستصلاحراضي محل الاموقع الأ: المبحث الثاني 

 والقانون الجزائري        

                                   24صناف أضمن  ستصلاحراضي محل الاموقع الأ: ول المطلب الأ
 سلامي والقانون الجزائريالعقارية في الفقه الإ       

                     24صناف الملكية أضمن  ستصلاحراضي محل الاموقع الأ:ول الفرع الأ

 سلاميالفقه الإالعقارية في 

 

 



 

 26                   صناف الملكيةأضمن  ستصلاحراضي محل الاموقع الأ: الفرع الثاني 

 العقارية في القانون الجزائري

    11                      في الفقه ستصلاحراضي محل الاتحديد موقع الأ: المطلب الثاني 

 سلامي والقانون الجزائريالإ

   11    سلاميفي الفقه الإ ستصلاحراضي محل الاتحديد موقع الأ: ول الفرع الأ

    13    في القانون الجزائري ستصلاحراضي محل الاتحديد موقع الأ: الفرع الثاني 

              34         سلامي في الفقه الإ ةراضي الفلاحية المستصلحملكية ال : الفصل الثاني 
 المقررة لهاحماية والقانون الجزائري وال

   13               سلاميفي الفقه الإ راضي الفلاحية المستصلحةالأ ملكية: ول المبحث الأ
 والقانون الجزائري 

       13          سلامي في الفقه الإ راضي الفلاحية المستصلحةالأملكية عقد : ول المطلب الأ
 والقانون الجزائري

   13    حياءالحق المكتسب بالإ:ول الفرع الأ
  13    راضي الفلاحية المستصلحة في القانون الجزائريالأملكية عقد  :الفرع الثاني 

   44                                 راضي الفلاحية المستصلحةالأمعاينة : المطلب الثاني 
 44       معاينة الاراضي الفلاحية المستصلحة في اطار المراسيم المنظمة له: ول الفرع الأ

 41                     جراءات منح العقود للمستصلحينإخر في أجة التلمعا: الفرع الثاني 

 سلاميفي الفقه الإراضي الفلاحية للأقررة مالحماية ال:المبحث الثاني 

  03                                                                    والقانون الجزائري 

   03    راضي الفلاحية و المحافظة على طابعها الفلاحيالأ ستغلالالزامية إ:ول ب الأالمطل

 



   03     راضي الفلاحيةللألزامية المحافظة على الطابع الفلاحي إ:  ولالفرع الأ

  01     راضي الفلاحيةالأ ستغلالالزامية إ: ثانيالفرع ال

  00     الفلاحي دارية على العقارحق الشفعة الإ:المطلب الثاني 

    00     سلامي و القانون الجزائريفي الفقه الإالشفعة  تعريف: ول الفرع الأ

  01     دارية والجهة المخولة بهاالإشروط الشفعة : الفرع الثاني 

  31     خاتمة

     30           الملحق

 
 

 


